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مقدمة

العقودسائرعنیمیزهماالقدسیةمنعلیهأضفى غلیظا،میثاقامنهوجعلالزواجااللهشرع

والرحمة،المودةالزوجینبینتسدلمماتتحققلاأهدافهو مقاصدهكانتوانأبدیا،جعلهأن

،التعاونعلىتقوم،مشتركةحیاةالزوجیةالحیاةأنّ أساسعلىالمسؤولیةمنهماكلویتحمل

للحدودكلیهماأوحدهماأتجاوزإلىالأمریصلمالمالحقوق،بعضعنوالتنازل،التضحیة

عشرّ ومنهككل،الأسرةحقفيجریمة العلاقةاستمراریةمنیجعلماوقانونا،شرعابهاالمسموح

"االلهرسولقالالحلال،بغضأالطلاقجعلأنللضرر،رفعاالزوجیةالعصمةفكاالله ما:

آثارهتنظیمإلىالجزائريالتشریعمنهاالتشریعاتوسعت"الطلاقمنلیهإبغضأشیئاااللهحلّ أ

وقةبدّ دهایحدّ لمالجزائريفالمشرعوالإبهام،الغموضیكتنفهاالتيالأخیرةهاتهة،العدّ ومنها

تزالولاصدرتذلكثرإوعلىنصوص،ةعدّ بینتناقضوجودإلىىأدّ الذيالأمروضوح،

لفتتولقدالعام،النظاملأحكاممخالفةالأحیانمنكثیروفيسدیدة،غیرقضائیةأحكامتصدر

الإشكالاتعنللبحثو المیول العلميوالفضوللعالتطّ عاملإلیهاوشدّنااهتمامناالمسألةهذه

الجانبوتغلبجهة،منالطلاقظاهرةتزایدظلفيخاصة،بالطلاقالحكمبعدةللعدّ العلمیة

أحكامصدوروالمقابلأخرى،جهةمنبالمیراثالأمرتعلقإذاخاصةالبشرنفوسعلىالمادي

.والتناقضالغموضیكتنفهاغریبةقضائیة

یجبالتيالأحكاممنةالعدّ أحكامنّ أ:أهمهامتعددةنقاطخلالمنالموضوعأهمیةتظهر

غالبإذ،بمعرفتهاإلاالدینیةحیاتهاتستقیملاالتيالأحكاممنلكونهاوجوباتعلمهاالمرأةعلى

امرأةكللتتمكنبالبحث،الأحكامهذهفرادإأهمیةیظهرماوهذافیها،ویقعنلهایتعرضنالنساء

منكونهاالعدةفيبواغلّ الفقهاءأنّ كمابذلك،االلهلأمراستناداعلیهاوالاطلاعمعرفتهامن

منینبعبهاالمسلمامتثالفكانبها،لهتعبداالمسلمینعلىااللهفرضهاالتيالتعبدیةالأحكام

هذاأهمیةتكمنوهناعنه،نهاهعمايهتوینبهیأمرمایطبق،وجلعزّ اللهخاضععبدبأنهیقینه

المرأةتكونلكيبهالمتعلقةالصحیحةالشرعیةالأحكاملمعرفةو التمحیصبالدراسةالموضوع

إذعنهاویسقطتعالى،االلهیرضيالذيالصحیحالوجهعلىعبادتهاأداءمنیقینعلىالمطلقة

.فیهوالجهلالخطأتم
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أسباببیانیمكنذكرلماإضافةاختیاره،أسبابمنوكبیرامهماجانباالبحثأهمیةتظهر

وقعحیثالطلاق،عدّةأحكامفيلنساءابینالمنتشرالجهل:منهاالاختیارلهذادفعتنارئیسیة

الذيالماضيكلمنتحررهایعنيالطلاقبعدالمحكمةمنالمرأةخروجمجردأنأذهانهنفي

الخروجأمازواج،دونقروءثلاثةتمكثأنهوفقطالآنعلیهامانأو السابق،بزوجهایربطها

.البتّةفیهحرجلاأمرفهذاالخطابواستقبالالمنزل،من

بهاجاءالتيالأحكامولمعرفة،تخصصنابحكمالموضوعهذااخترنافقدلذلكبالإضافة

التيالإشكالاتأهمعلىالضوءسلطنو ،لهاالمشرعمعالجةوكیفیة،الإسلامیةالشریعةفقهاء

قانون الأسرة.فيالمطلقةةعدّ تثیرها

عدّة المطلقة بعد الحكم موضوعیثیرهاالتيالعملیةالإشكالاتطرحالدراسةتستهدف

الشریعةوقانون الأسرة الجزائريأحكاممختلفبینالقائمرضاللتع،بالطلاق على أرض الواقع

أنبیدخاصة و أنه المفروض أنّ أحكام قانون الأسرة مستمدة من الشریعة الإسلامیة، ،الإسلامیة

موضوعكلفيالإسلامیةالشریعةأحكامإلىالعبارةبصریححالتناأمن قانون الأسرة222مادةال

إلىالدراسةتهدفأخرىجهةومن،جهةمنهذاقانون الأسرة أحكامبموجبعلیهالنصدیرّ لم 

ذلكعلىیترتبوما،التشریعیةلنصوصلوفقاةالعدّ لأحكامالقضاءتطبیقعلىالضوءتسلیط

.الإسلامیةالشریعةروحمعتتوافقلاقدنتائجمن

إلىبالإضافة،العلمیةالمادةعنالبحثمنها صعوباتةعدّ هذا الموضوع دراسةلواجهتناو

غیرة،العدّ فيدراساتهدّ عوتوجد،ةموجودالعامةالمراجعأنبید،المتخصصةالمراجعنقص

.الموضوعهذایثیرهاالتيالعملیةالإشكالاتسیماجوانبها،بجمیعتحطلمأنها

وان،ةالعدّ أحكامتنظیمإلىالجزائريقانون الأسرةبینهامنالوضعیةالتشریعاتعمدت

بعضفيالوقوعمنیمنعلمذلكأنّ إلاالإسلامیة،الشریعةأحكاممنمستمدةأحكامهاكانت

:تیةالآیةالإشكالطرحیستدعيما،التناقضات

بالطلاق؟الحكمصدوربعدالعدّةتثیرهاالتيالعملیةالإشكالاتهيما-

:منهاتساؤلاتعدةالإشكالیةهذهعنوتتفرع
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كیف نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالعدّة؟-1

صدورتاریخمنأوبالطلاقالزوجتلفظتاریخمنیكونالمطلقةةعدّ احتسابهل-2

بالطلاق؟الحكم

ة؟العدّ فترةازدواجیةإمكانیةتثیرهاالتيالإشكالاتماهيو-3

والأحكامالأفكارذكرخلالمنالوصفيالمنهجعلىاعتمدناالموضوعهذاولمعالجة

الجزائريقانون الأسرةنصوصبعضإلىالتعرضخلالمنالتحلیليوالمنهجة،بالعدّ المتعلقة

.یلهالوتحةبالعدّ المتعلقة

وكل،فصلینإلىخطتناانقسمالفرعیةالتساؤلاتوكذاالمطروحةالإشكالیةعلىوللإجابة

:الأولالمبحث:مبحثینوفیهالطلاق،ةعدّ لماهیةخصصناه:الأولصلففالمبحثین،فیهفصل

للحكمخصصناه:الثانيالفصلأما،أنواع الطلاق و أحكام العدّة:الثانيوالمبحثة،العدّ مفهوم

التيالإشكالات:الأولالمبحث،مبحثینوفیهة،للعدّ بالنسبةآثار منتنفیذهبتّ یر وماالطلاقب

ازدواجیةإمكانیةتثیرهاالتيالإشكالات:الثانيالمبحثأمابحكم،الطلاقإثباتضرورةتثیرها

.ةالعدّ 



ما�ية�عدّة�الطلاق
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ماهیة عدّة الطلاقالأول: الفصل

ة أو ونتیجة من نتائجه یقودنا إلى الحدیث عن العدّ ،ة كأثر من آثار الطلاقإنّ الحدیث عن العدّ 

بعد ولا تتزوج فیها أحد إلاّ قة التي تتربصهاالمهلة التي أوجبها كل من الشرع والقانون على المطلّ 

ة تكون بذلك قد خالفت الشریعة والقانون اللذان أوجباها، انقضاءها، وإذا تزوجت قبل نهایة هذه العدّ 

إضافة إلى العدید من الآثار على المطلقة، وذلك حمایة لهذه الأخیرة بحد ذاتها وحمایة للمجتمع، ویترتب 

.عنها أحكام خاصة بها

المبحث الثاني ة ، أمّا مفهوم العدّ المبحث الأوّل،مبحثینإلىلذا ارتأینا تقسیم الفصل الأول 

ة الطلاق.فنتناول فیه أحكام عدّ 



��ما�ية�عدّة�الطلاقالفصل الأول 

6

المبحث الأوّل

مفهوم عدّة الطلاق

ذاته نوع من أنواع فك الرابطة الزوجیة، بحیث بحدّ ة أثر من آثار الطلاق الذي یعدّ تعتبر العدّ 

أو الوفاة، الفقدان بدون معرفة أحكامها، لذا سنحاول من خلال ،یستحیل الالتزام بها بعد حدوث الطلاق

ة الطلاق (المطلب الأول) وذلك من خلال تعریفها لغة واصطلاحا، هذا المبحث التطرق إلى تعریف عدّ 

(المطلب الثاني).و كیفیة انتقالهاة بیان أنواع العدّ ومشروعیتها والحكمة منها، ثم

المطلب الأوّل

التعریف بعدّة الطلاق

یتضح التعریف الدقیق لعدّة الطلاق من خلال تبیان تعریفها لغة ومن ثمّ تعریفها اصطلاحا، بعدها 

مایلي:لاة وفقنتطرق إلى مشروعیة وأحكام هذه العدّ 

الفرع الأول

تعریف عدّة الطلاق

ة الطلاق من خلال التطرق إلى التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي.یتم تعریف عدّ 

:أولا: تعریف عدّة الطلاق لغة

یتم لة لغة على حدى من ثم الطلاق لغة بعدها, ة الطلاق لغة سنعرِّف العدّ لیتضح لنا معنى عدّ 

ة الطلاق لغة من خلال التعریفین.حوصلة تعریف عدّ 

:لغةدّة/ تعریف الع1

ة العد والإحصاء والاسم: العدد والعدید، وبالكسر الماء الجاري، الذي له مادة لا تنقطع، یقصد بالعدّ 

كماء العین والكثرة في الشيء، والقدیم من الرعایا، والعدد والمعدود ومنك: سنین عمرك التي تعدها، 

یهم والعدیدة الحصة، الأیام المعدودة أیام كسرها، ومن القوم من یعد فبوالعدیدة الند والقرن، كالعد والعداد 

)1(ة المرأة: أیام إقرائها أیام إعدادها على الزوجة كتب، أي جماعة، وعدّ التشریق، وعدّ 

.297، ص 2005، مؤسسة النشر، بیروت، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابدي، القاموس المحیط، ط )1(
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:/ تعریف الطلاق لغة2

یقصد به حل القید والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قید، وأسیر مطلق أي حل قیده وخلي 

سبیله، فالطلاق لغة هو الإرسال والتخلیة، لكن العرف خص الطلاق بحل القید المعنوي، وهو في المرأة، 

.1والإطلاق في حل القید الحسي في غیر المرأة

یتضح من خلال التعریفین أنّ عدّة الطلاق لغة یقصد بها حل سبیل المرأة وحل قیدها لتدخل في 

أیام معدودات أي أیام إقراءها. 

:ثانیا: تعریف عدّة الطلاق اصطلاحا

ة الطلاق في المعنى الاصطلاحي الفقهي ثم القانوني.سنحاول تعریف عدّ 

:الأربعةة الطلاق عند فقهاء المذاهب / تعریف عدّ 1

ة عند فقهاء المذاهب الأربعة من ثم التعریف الفقهي ة الطلاق من خلال تعریف العدّ ندرس عدّ 

للطلاق.

:دة عند فقهاء المذاهب الأربعةأ/ تعریف العّ 

:ة عند كل من المذاهب الأربعة على التواليسنحاول تعریف العدّ 

ة وفقا للمذهب الحنفي:/ تعریف العدّ 1-أ

ة على أنها تربص تلتزم به المرأة عند وجود سببه، وقیل كذلك مذهب الحنفي العدّ ف أصحاب العرّ 

انه تربص المرأة بعد زوال النكاح سواء كان فاسدا أو بشبهة، والمقصود بالتربص 

ة، فلا تتزوج فیها ولا تخرج من بیت جل للعدّ أة المحددة لها شرعا وهي هنا أن تنتظر المرأة المدّ 

فقط، بل معناه الاحتیاط، أي إحصاء الأجل الالتزامات، والتربص لیس معناه الانتظارة وغیرها منالعدّ 

.2لغرض معین ومراقبة استبراء الرحم، حتى لا تختلط الأنساب

ة اصطلاحا تعرفین مشهورین أحدهما أنها ضرب لانقضاء ما بقي كما قالو هؤلاء الفقهاء أنّ للعدّ 

ة ذوات الحیض، وهي ثلاثة قروء، جل ضرب، المراد به ما یشمل عدّ أمن آثار النكاح أو الفراش فقوله 

ة ة الحامل هي وضع الحمل، وعدّ هي ثلاثة أشهر، وعدّ و ة الیائسة من المحیض لكبر أو صغر وعدّ 

المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا هي أربعة أشهر وعشر، وقوله لانقضاء ما بقي من آثار النكاح 

آثار مادیة وهي الحمل، وأدبیة وهي حرمة الخروج، فضرب هذا الأجل لتنقضي به معناه أنّ النكاح له

.141، ص1983علي بن محمد الشریف الجرجاني , التعریفات،  ضبطھ و صححھ جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، -1
، ص 205. -محمد بن علي الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح التنویر الأبصار و جامع البحار ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، 2002 2
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.)1(هذه الآثار

﴾قال تعالى  .)2(﴿وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَّ مَا خَلَقَ االلهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

ة وفقا للمذهب المالكي:/ تعریف العدّ 2-أ

ة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو أنها عدّ أبو عرفة في مختصره قائلا: "عرفها من المالكیة

وأمّا معرفة دلیل الرحم فإنما یكون "، وقال عنها أیضا: "ة منع طلق رابعة نكاح غیرهاطلاقه، فیدخل مدّ 

أو موت الزوج أو ة یمتنع فیها الزواج بسبب طلاق المرأة، ة هي مدّ ، كما قالو: "العدّ )3(ة أو بالاستبراء"بالعدّ 

كان متزوجا إذاة التي یمتنع فیها الرجل عن الزواج، كما ، وقوله یمتنع فیها الزواج یشمل المدّ فسخ النكاح"

قها وأراد أن یتزوج أختها، وهو قول لبعضهم، فان انتظار ق الرابعة أو كان متزوجا امرأة وطلّ أربعة، وطلّ 

"، ة تمتنع فیها المرأة عن الزواجة فهي مدّ الرجل لا یسمى عدّ أنّ منع "ة وبعضهم یقول: الرجل یقال له عدّ 

.)4(ة التي جعلت دلیلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقهة هي المدّ وقیل أن العدّ 

دة وفقا للمذهب الشافعي:/ تعریف العّ 3-أ

، )6(، ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراَ﴾)5(قُرُوءْ﴾﴿ثَلاثَةَ أخذ أصحاب هذا المذهب النصوص القرآنیة القائلة: 

.)7(﴿ثَلاثَةَ أَشْهُر﴾

ة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل أو للتعبد، مدّ "ة على أنها: وعرّف الشافعیین العدّ 

على الزوج.فالمقصود بالتربص عندهم ثلاثة أمور براءة الرحم، التعبد، والتفجع أو لتفجعها على زوجها"،

لوا في ذلك على أنّ ولیس استبراء الرحم، فاستدّ دالتعبّ ة غرضها الحقیقي هو ویرى الشافعیة أنّ العدّ 

.)8(قرء واحد لدلالة على براءة الرحم وخلوة من الحمل وهي قد شرعت بثلاثة قروء ولیس بقرء واحد

، ص 2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ط 4الجزیري ، كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة، ج عبد الرحمان)1(

453.

.228الآیة :سورة البقرة)2(

د.س.ن،د.ب.ن. ، دار عالم الكتب، 5أبو عبد االله بن عبد االله المغربي، مواهب الجلیل، شرح مختصر الجلیل، ج )3(

.470ص 

.453سابق، ص المرجع المان، الجزیري عبد الرح)4(

.228الآیة :سورة البقرة)5(

.134الآیة :سورة البقرة)6(

.04الآیة :سورة الأعلى)7(

.7، ص 2004احمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارهما، دار الكتب القانونیة، مصر، )8(
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ة وفقا للمذهب الحنبلي:/ تعریف العدّ 4-أ

ة التي فرضها الشارع التربص المحدد شرعا والمراد به المدّ بأنهاة المذهب العدّ عرفوا أصحاب هذا 

.)1(للمرأة، فلا یحل لها التزوج بها بسبب طلاقها أو موت زوجها

اصطلاحا:ب/ تعریف الطلاق 

یقصد به رفع قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، فحل رابطة الزواج في الحال یكون 

ة یكون بالطلاق الرجعي، واللفظ المخصوص هو الصریح كلفظ البائن، وفي المآل أي بعد العدّ بالطلاق 

.2البائن والحرام والإطلاق ونحوها

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتین وعرفه الإمام ابن عرفة بقوله: "

عقل تبعا للشرع بثبوتها وحصولها في نفسها، " أي یحكم الصفة حكمیة، فقوله: "حرمتها علیه قبل زوج"

موجبا ن مقتضى التحریم یرفع حلیة المتعة مطلقا، وقوله: "" هو غیر الحرمة، لأترفع الحلیةوقوله: "

" أي تكرر هذه الصفة الحكمیة مرتین یوجب تحریمها على الزوج، تكررها مرتین حرمتها علیه قبل زوج

للتحریم، والزائد لا أثر له، والمراد بالتكرر مرتین الطلاق الثاني " لان ذلك هو الموجب مرتینوقوله: "

نه متكرر والحاصل أنّ الطلاق یعود حل العصمة المنعقدة أوالثالث، وأما الطلاق الأول فلا یصدق علیه 

.)3(بین الأزواج بألفاظ مخصوصة

للفقهاء، و یستنتج مما سبق أن المشرع لم یعرّف عدّة المطلقة بل ترك ذلكیتضح مما سبق أنّ 

التي تعقب الطلاق وتتلوه من زواج صحیح، هي الفترة التي تتربض فیها المرأة المطلقة ة المطلقةعدّ 

تتربصها المرأة عند زوال النكاح، أي هي الأیام التي تنتظر فیها الزوجة مدّةفتمتنع عن الزواج فیها فهي 

.)4(تنتهي هذه المدةالفارقة لزوجها، فلا تتزوج فیها حتى 

:ة الطلاق قانونا/ تعریف عدّ 2

نعرف العدة قانونا من ثم الطلاق قانونا كما یلي:

.455سابق، ص المرجع العبد الرحمان الجزیري، )1(

-مصطفى إبراھیم الزلمي، أحكام الزواج و الطلاق ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ، ص 102. 2

.213ص، 2007عبد القادر ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة، الجزائر، بن حرز االله)3(

، 2013ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، االجزائري، دیو بختي العربي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة )4(

127ص 
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:ة قانوناأ/ تعریف العدّ 

آثار انحلال ها كأثر منبذكر فقطاكتفى لم یورد المشرع الجزائري تعریف العدّة في قانون الأسرة، بل 

أین 1الجزائريقانون الأسرةمن 222المادةالرابطة الزوجیة، وبذلك یكون قد أحالنا إلى إعمال نص 

وغیر الحائض، وكذا ،ة كل من المطلقة، الحائضالغالب بالشریعة الإسلامیة في تحدید عدّ في خذ أنجده 

، وحسن ما )2(ج..أمن ق61، 58،60الموادوالحامل التي نص علیها من خلال ،الیائس من المحیض

التعریفات من اختصاص الفقه.نّ فعل لأ

:ب/ تعریف الطلاق قانونا

م بإرادة الطلاق حل عقد الزواج، ویتّ بقوله: ".جمن ق.أ48المادةف المشرع الجزائري الطلاق في عرّ 

هذا من 54و53المادتینفي الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد 

الزواج أو صدور الطلاق سواء بالإرادة المنفردة حل، واستعمل المشرع كلمة حل التي تشمل طرق القانون"

أو بالتراضي أو بواسطة الحكم القضائي.

المشرع الجزائري لم یعرف عدّة الطلاق و إنما ترك ذلك للفقهاء، و حسن ما یتضح مما سبق أنّ 

اختصاص الفقه.التعریفات من فعل لأنّ 

الفرع الثاني

ة والحكمة منهامشروعیة العدّ 

ن الكریم, من السنة النبویة, و من الإجماع, و آة الطلاق من القر نوضح في هذا الفرع مشروعیة عدّ 

أخیرا في القانون,  ثم نبین الحكمة منها، وهذا حسب ما یأتي:

:ة الطلاقأولا: مشروعیة عدّ 

كمایلي:في الشریعة الإسلامیة وفي القانون الجزائرية الطلاق تتجلى مشروعیة عدّ 

:ة الطلاق في الشریعة الإسلامیة/ مشروعیة عدّ 1

على المرأة المطلقة في الشریعة الإسلامیة من خلال القرآن ةة الطلاق الواجبمشروعیة عدّ تظهر

كالتالي:الكریم والسنة والإجماع

یونیو 22، الصادر في 43ع ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج.1984یونیو 25المؤرخ في 11-84قانون رقم -1

.2005فیفري 27، الصادر في 15، ج.ر.ع 2005فیفري 27، المؤرخ في 02-05، المعدل و المتمم بالأمر 1984

.420، ص 2010المصري مبروك، الطلاق وأثره في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، )2(
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:الكریمة الطلاق من القرآن أ/ مشروعیة عدّ 

، وتجد هذه و تعالىة لحكمة یعلمها هو سبحانهأوجب االله سبحانه وتعالى على المرأة المطلقة العدّ 

یَا أَیُّهَا النَبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴿الأخیرة مشروعیتها في القرآن الكریم في قوله تعالى: 

.)1(﴾وَأَحْصُوا العِد�ةَ 

)، یَا أَیُّهَا النَبِيُّ إِذَا طَلَقْتمُْ النِّسَاءَ یلاحظ من خلال هذه الآیة أنّ االله تعالى یخاطب نبیه والمؤمنین (

أي أردتم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حیث یوجد سببه، من غیر 

ن یطلقها زوجها، وهي طاهر، في طهر لم أتهن، ب، أي لأجل عدّ )نَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ (مراعاة لأمر االله بل 

ها ة فیه واضحة بینة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنّ یجامعها فیه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدّ 

ة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في لا تحسب بتلك الحیضة التي وقع فیها الطلاق، وتطول علیها العدّ 

.دّ تعدّة تعبأينه لا یؤمن حملها، فلا یتبین ولا یتضح إوطئ فیه، فطهر

إن لم تكن بالأشهر، أو وأمر االله تعالى بإحصاء العدّة، أي ضبطها بالحیض إن كانت تحیض

تحیض ولیست حاملا، فان في إحصائها أداء لحق االله تعالى، وحق الزوج المطلق، وحق من سیتزوجها 

تها علمت حالها على بصیرة، وعلم ما یترتب علیها من ضبطت عدّ فإذاونحوها، بعد، وحقها في النفقة 

.)2(الحقوق ومالها منها

، أَنْ یَكْتُمْنَّ مَا خَلَقَ االله وَالمُطَلَقَاتٌ ﴿قال االله تعالى:  یَتَرَبَصْنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثةَ قُرُوءٍ، وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ

ل قد ، )3(﴾فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّه وَالیَوْمِ الآخِرِ  دلّت هذه الآیة الكریمة على أنّ االله عزَّ وجَّ

لقة، وبیَّن المدة التي تتربص خلالها، وهي ثلاثة قروء أي ثلاث حیضات أو أوجب العدّة على المرأة المط

.)4(ثلاثة أطهار

وَاللاَتِي یَئِسْنَّ مِنَ المَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ﴿ویقول أیضا تعالى:

ة الصغیرة ، أفادت هذه الآیة أنّ عدّ 5﴾أَجَلَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَّ حَمْلَهُنَّ مَالحأُولاَتُ الأَ ي لَمْ یَحِضْنَّ وَ ئِ وَاللاَ 

.01الآیة :سورة الطلاق)1(

، 2003بد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، دار ابن حزم، بیروت، ع)2(

.831ص

.228الآیة :سورة البقرة)3(

.420سابق، ص المرجع الالمصري مبروك، )4(

.4سورة الطلاق، الأیة -5
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ة الحامل وضع الحمل، وهذا دلیل صریح على وجوب ن عدّ أو أشهر،والیائس من المحیض هي ثلاثة 

.)1(ة على المرأةالعدّ 

:ة الطلاق من السنة النبویةب/ مشروعیة عدّ 

العدة على المطلقة ونذكر منها:ة أحادیث تدل على مشروعیة وردت عدّ 

لَیَالٍ، فَجَاءَت عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَیْعَةَ الأَْسْلَمِیَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِ -01

النَّبِيَّ ، فَاسْتأَْذَنَتْهُ أَنْ تنَْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

حِیحَیْنِ".رَوَ  ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّ اهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِینَ لَیْلَةً.

: ولاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وهِيَ فِي دَمِهَا، غَیْرَ أَنَّهُ لاَ  یَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ.وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أُمِرَتْ بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِیَضٍ".-

)2(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ 

الیوم الآخر تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج :" لا یحل لامرأة تؤمن باالله وقال رسول االله -02

.)3(أربعة أشهر و عشر"

:ة الطلاق من الإجماعج/ مشروعیة عدّ 

ما اختلفوا بین، ة للمرأة التي فارقها زوجها من طلاقجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة على وجوب العدّ أ

4في أنواعه

أنه من المستقر علیه قضاء أنه تستوجب العدّة للمرأة المطلقة و المتوفى عنها زوجها، و لا حیث

تستوجب للمرأة المطلقة غیر المدخول بها، و لما كان ثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدها طلقت 

، 1988، دار الكتب العلمیة، د.ب.ن، 3أبو عبد االله محمد بن محمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )1(

.237ص 

، في الموقع:اس21:00على الساعة 2022-06-23تم الاطلاع علیه  بوم بتاریخ ، شیخ الإسلام ابن تیمیةجامع)2(

https://halakat.taimiah.org/index.aspx?function=Printable&id=970&node=7108

.328، المرجع السابق، ص عبد القادر بن حرز االله)3(

، دار الكتب العلمیة، 2، ط 3في ترتیب الشرائع، ج الكاساني المنفي، بدائع الصنائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود )4(

.277، ص 1986لبنان، 
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ضاة برفضهم من زوجها الأول قبل الدخول، و أعادت الزواج ثانیة في الأسبوع الأول من طلاقها فإن الق

لطلب الطاعن لفسخ الزوج لعدم إتمام العدّة من الزواج الأول و الحكم بصحة الزواج و رجوع الزوجة إلى 

.1البیت الزوجي طبقوا صحیح القانون

:ة الطلاق في القانون/ مشروعیة عدّ 2

على اعتمد المشرع الجزائري على أحكام الشریعة الإسلامیة وسایر أحكام الشرع وآراء الفقهاء

ة عدّ .جمن ق.أ50المادةة، وقد بین في نص اختلافهم في بعض المفاهیم والآثار المترتبة عن العدّ 

تعتد المطلقة المدخول بها غیر المطلقة المدخول بها غیر الحامل وعدة الیائس من الحیض كما یلي: "

".بالطلاقیح الحامل بثلاثة قروء، والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصرّ 

ة الحامل وضع حملها، عدّ من نفس القانون بنصه على انه: "60المادةة الحامل في كما بین عدّ 

.") أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة10ة الحمل عشرة (مدّ وأقصى

كل من نفس القانون والتي نصت: " 222المادةوتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع قد أحالنا إلى نص 

" نستنتج من هذا النص أنّ نص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةما لم یرد ال

ة التي لم ینص علیها المشرع في المواد المبینة أعلاه، نستنتجها من أحكام الشریعة كل أحكام العدّ 

الإسلامیة.

:ة الطلاقثانیا: الحكمة من مشروعیة عدّ 

ة المطلقة في نقاط أهمها:لعدّ تتجلى الحكمة من إقرار الإسلام 

أ/ التأكد من براءة الرحم من الحمل:

وصون )2(تعد أهمیة التأكد من براءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الأنساب ببعضها البعض

ة، وإذا لم ة بوضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من العدّ النسب، فان كان الحمل موجودا تنتهي العدّ 

بعد الدخول بالمرأة، وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم.یتأكد من الحمل 

ة نقطة بنقطة قد یوجه نقدا منطقیا لها لكون براءة إنّ الناظر لحكمة المشروعیة من العدّ :دب/ التعبّ 

، المجلة القضائیة ، 1996-06-18مؤرخ في 137571المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم -1

.257، ص 1997، 02العدد 

، د.ب.ن، ن، الزواج وانحلاله وآثاره، د.د.1صدیق، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العلیا، ج تواتي)2(

.439، ص 2021
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إذاوقد لا تكون بحاجة إلى معرفة براءة الرحم بالنسبة للعاقر ،ةالرحم قد یتأكد منها دون اللجوء للعدّ 

طلقت، ولا

تكون أمام إعطاء فرصة للزوج قصد مراجعتها في حال الطلاق البائن، لذلك یرى الإمام ابن حزم 

لكونها من الأمور التعبدیة التي لا ذلكة لا تتوقف عند النقاط المذكورة لكنها تتعدىرحمه االله أنّ العدّ 

طلقت ولا إمكانیة في الرجوع إذایدرك الحكمة منها إلا االله لأننا لسنا بحاجة إلى معرفة براءة رحم العاقر 

ن عدم وجود ، وإنما وجبت العدة على العاقر وفي حال الطلاق البائن لأ)1(بالنسبة للمطلق طلاقا بائنا

.)2(ى وتیرة واحدةمصلحة ما لا یستلزم نفي بقیة المصالح، وأیضا لیمضي الباب كله عل

إصلاح شؤونهما بعید عن الانفعالات التي ذلك بوج/ إعطاء فرصة للزوجین لمراجعة نفسیهما 

ة الزوجیة بعقد اذا كان الطلاق رجعیا وإعطائهما معا فرصة لاستئناف الحیا)3(أدت بهما إلى الطلاق

(ا جدید إن كان بائن
4
(.

المطلب الثاني

وانتقالهاة الطلاق أنواع عدّ 

ة : عدّ ون علیه المرأة و هي ثلاثة أنواعالوضع و السن الذي تكباختلافة المطلقة تختلف عدّ 

خر, و لتوضیح ذلك ة من نوع لآة بوضع الحمل , كما یمكن أن تتحول العدّ ة الأشهر , العدّ عدّ ، الأقراء

.ثاني)الفرع الكیفیة انتقالها (ول)،والأفرع الة الطلاق في(سنحاول من خلال هذا المطلب تبیان أنواع عدّ 

الفرع الأول

ة الطلاقأنواع عدّ 

ة دة بالأقراء, العدّ ة المطلقة و هي ثلاثة أنواع : العّ أنواع عدّ إلىسنحاول التطرق في هذا الفرع 

ة بوضع الحمل و هذا ما سنتناوله كالتالي:بالأشهر, العدّ 

.140ي حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، ص طاهر )1(

، الجزائر، للطباعة و النشر و التوزیعسرة، دار الهدىدیابي بادیس، صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأ)2(

.111، ص 2012

بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الجزائر، )3(

.224ص 

دراسة فقهیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر سمیرة عبد المعطي، محمد یاسین، أحكام العدّة في الفقة الإسلامي)4(

.09، ص 2007في الفقه المقارن، كلیة الشریعة و القانون ، الجامعة الإسلامیة ، غزة، 
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بالأقراء:ة أولا: العدّ 

كالتالي:قراء یجب التطرق إلى تعریفها لغة من ثم اصطلاحاة بالألمعرفة معنى العدّ 

:/ تعریف القرء لغة1

یعتبر الإقراء لفظ مشتق من كلمة القرء وبالتالي تعریف الإقراء من تعریف القرء وهو لفظ یدل على 

لاجتماع الحیض وعلى الطهر، والقَرء بالفتح هو الحیض، جمع أقراء، بمعنى الاجتماع سمي به الحیض 

.)1(الدم في الرحم، والقُرء بالضم یعني الطهر، جمع قروء

:/تعریف القرء اصطلاحا2

یتم تعریف القرء اصطلاحا من خلال التعریف الشرعي والتعریف القانوني كما یأتي

:أ/ التعریف الشرعي للقرء

فانقسموا إلى مذهبین:یعدُّ القرءُ من الألفاظ العربیة المشتركة، اختلف الفقهاء في المراد به، 

:الأولالتعریف/1-أ

طلق الرجل زوجته وهي حائض إذایرى كل من الحنفیة والحنابلة أنّ القرء هو الحیض، بمعنى انه 

تها عند تمام ثلاثة حیضات، واستدلوا على ذلك فإنها تعتد ابتداء من الحیضة التي طلقت فیها وتنتهي عدّ 

.)2(من الكتاب والسنة

:الكتاب الكریم/ من 1-1-أ

، )3(﴾وَالمُطَلَقَاتْ یَتَرَبَّصْنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوءٍ قال االله تعالى: ﴿ 

نه إذا كانت المرأة المطلقة من ذوات الحیض ولم أدلّت هذه الآیة الكریمة السابقة على 

.)4(تها ثلاثة حیضات تكن حاملا وقت الطلاق فعدّ 

:/ من السنة النبویة2-1-أ

فإذاك فلا تصلي ؤ أتى قرُ إذالفاطمة بنت أبي جیش: "انظري صلى االله علیه وسلم قال رسول االله 

صلى االله علیه و ك فتطهري ثم صلي ما بین القرء إلى القرء"، فهذا الحدیث دلالة على أنّ الرسولؤ قر رّ م

.)1(فاطمة أن تدع الصلاة أیام قرئها فأمركان یقصد الحیض، سلم

.14، ص 1997، أحكام مباشرة النساء في أثناء فترة الدماء، د.د.ن، السعودیة، الطریقيعبد االله بن عبد المحسن )1(

.207سابق، ص المرجع البكر مسعود الكاساني الحنفي، علاء الدین أبو )2(

.228الآیة :سورة البقرة)3(

.141، ص 2003، دار الكتب العلمیة، السعودیة، 28وطي، سنن النسائي، ج سّیالحافظ جلال ال)4(
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:الثانيالتعریف/2-أ

، وعلى ذلك )2(یرى أصحاب هذا المذهب بما فیهم المالكیة والشافعیة أنّ المراد بالقرء هو الطهر

طهار وهو ما روي عن زید بن ثابت وعبد االله بن عمر وعائشة وجماعة من أة المطلقة ثلاثة فعدّ 

.ستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، وقد ا)3(التابعین

:الكتاب الكریم/ من 1-2-أ

، یقصد االله تعالى من خلال )4(﴾یَا أیُّهَا النبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال تعالى: ﴿ 

ل فیه حتهن، والوقت الذي یالآیة السابقة أنّ المراد بالقرء هو الطهر فالمعنى هو أن یطلقوا النساء وقت عدّ 

.)5(الحیضالطلاق هو الطهر لا

:/ من السنة النبویة2-2-أ

روي عن ابن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض طلقة واحدة، فأمره 

أن یراجعها ثم یمسكها حتى تطهر، ثم تحیض عنده حیضة أخرى، ثم یمهلها حتى تطهر رسول االله 

االله أن أمرة التي قبل أن یجامعها، فتلك العدّ من حیضتها، فان أراد أن یطلقها فیطلقها حین تطهر من 

.)6(تطلق لها النساء، فهذا الحدیث دال على أنّ رسول االله كان یقصد الطهر

:ب/ التعریف القانوني للقرء

التي نصت على : 58مادته یطهر تعریف القرء القانوني في التشریع الجزائري من خلال ق.أ في 

من تاریخ أشهرمل بثلاثة قروء، والیائس من المحیض بثلاثة المطلقة المدخول بها غیر الحا"

، نجد أنّ المشرع ذكر من خلال هذه المادة القرء دون أن یبین ما المقصود به إن )7("التصریح بالطلاق

.143المرجع نفسه، ص )1(

.207سابق، ص المرجع العلاء الدین أو بكر مسعود الكاساني الحنفي، )2(

.141سابق، ص المرجع الحسین، طاهري)3(

.01الآیة :سورة الطلاق)4(

.398، ص 1990، دار القران الكریم، لبنان، 03محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج )5(

كیف یراجع المرأة إذا و، كتاب الطلاق، باب: في العدةالبخاري محمد بن سماعیل بن إبراهیم المغیرة بن بردزیة )6(

.523، ص 5332طلقها واحدة أو اثنتین، رقم الحدیث: 

یونیو 22، صادرة في 43، یتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج عدد 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84القانون رقم )7(

یفري ف27، صادرة في 15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فیفري 27، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984

.17، ص2005
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في أة، فذا وقع خطكان طهرا أو حیضا، حیث كان الأفضل له أن یبین ذلك لأنه یخص حساب العدّ 

.)1(المحظورة تقع في حساب العدّ 

:ة بالأشهرثانیا: العدّ 

فیها المرأة المطلقة بالأشهر مع تبیان موقف نحاول التطرق فیما یلي إلى الحالات التي تعتدّ 

.المشرع الجزائري من ذلك

:ة بثلاثة أشهر/ المعتدّ 1

كانت صغیرة لم تبلغ من المحیض، أو الیائس إذاقراء، بدلا من الأأشهرتعتد المرأة المطلقة بثلاثة 

.)2(التي لم تحض سواء كان الحیض لم یسبق لها أو انقطع بعد وجوده

تهن ثلاثة أشهر واللائي لم واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدّ قال تعالى: ﴿

التي انقطع حیضها والصغیرة التي لم ، بیَّنت هذه الآیة الكریمة السابقة على أنّ المرأة الكبیرة )3(﴾یحضن

.)4(شهرأتهن ثلاثة تهن فعدّ تحض، إذا شككتم وجهلتم كیف تنتهي عدّ 

المحیض هي ثلاثة أشهر، ولكن منالیائس ، وة المطلقة الصغیریقول جمهور الفقهاء أنّ عدّ 

ضحه كالتالي: و هذا ما سنو السؤال المطروح والذي اختلف فیه جمهور الفقهاء هو تحدید سن الیأس،

:أ/ عند الحنفیة

.)5(تیأس المرأة من الحمل والولادة عند بلوغها خمسة وخمسین سنة إلى ستین سنة

:ب/ عند المالكیة

.)6(یتراوح سن الیأس عند المرأة بین خمسین سنة وسبعین سنة

:ج/ عند الشافعیة

تیأس المرأة عند بلوغها اثنان وستین سنة.

.114، ص 2012بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر، )1(

.329، ص 2007عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة، الجزائر، )2(

.228سورة البقرة/ الآیة )3(

.232أبو عبد االله محمد بن محمد الأنصاري القرطبي، مرجع سابق، ص )4(

.232علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص )5(

، دار المعارف، 02الك إلى مذهب الإمام مالك، ج ساحمد بن محمد بن احمد الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب الم)6(

.671، ص 1991القاهرة، 
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:د/ عند الحنابلة

بلغت المرأة خمسین إذا"هو بلوغ المرأة خمسون سنة وهذا قول عائشة رضي االله عنها: الیأسسن 

ما قیل في هذا الموضوع ما ذكره الإمام ابن قیم إذ قال: أحسن، ولعلّ )1("سنة خرجت من حد الحیض

.)2("حد یتفق علیه النساءله الیأس مختلف باختلاف النساء، ولیس "

:ة بالأشهرمن العدّ الجزائريالمشرع / موقف 2

ثلاثة بقة المدخول بها غیر الحامل المطلّ تعتدّ من ق.أ: "58المادة نص المشرع الجزائري في 

"، نجد أنّ المشرع الجزائري نص من تاریخ التصریح بالطلاقأشهرقروء والیائس من المحیض بثلاثة 

نه لم یعترف بزواج أة الصغیرة كون عدّ غفل عنألكنه أشهروهي ثلاثة المحیضة الیائس من عدّ ىعل

الصغیرة إلا في حالة حصولها على الرخصة، لذلك یجب أن تكون في سن التمییز القانوني علما أنّ 

.)3(من ق.أ07المادة سنة كاملة في 19المشرع حدد سن الزواج بـ 

:ة المطلقة فقها/ حساب أشهر عدّ 3

ن كان الطلاق في أول الهلال اعتمدت الأشهر إالمیلادیة فة بالشهور القمریة لا یكون حساب العدّ 

، حتى لو تقص عدد )5(﴾یسئلونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، لقوله تعالى: ﴿ )4(بالأهلة

سواء ، فلزم اعتبار الأشهر 6﴾فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ة بالأشهر فقال سبحانه: ﴿بالعدّ أمرناالأیام، لان االله 

أكانت ثلاثین یوما أو اقل.

الشهر هكذا أو هكذا وأشار بأصابعه العشر وهكذا في الثالثة وأشار وروي عن النبي انه قال: "

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولین:بأصابعه كلها حسب أو خنس إبهامه"،

ق، وغیره تسعین یوما، ة تحتسب بالأیام فتعتد من الطلابي یوسف أنّ العدّ قال أبو حنیفة وروایة لأ

ومن الوفاة مائة وثلاثین یوما، لأنه إذا انكسر شهر انكسرت جمیع الأشهر قیاسا على صوم شهرین 

، للطباعة و النشر، دار المعرفة04شرف الدین موسى الحجاوي القدسي، الإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبل، ج )1(

.111لبنان، د.س.ن، ص 

، ص 1998، مؤسسة الرسالة للطباعة، لبنان، 03، ط 05ابن قیم الجوزیة، زاد المیعاد في هدى خیر العباد، ج )2(

658.

.409ك، مرجع سابق، ص مبرو المصري)3(

.490، ص 2007رمضان علي السید الشرنبامي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، لبنان، )4(

.189الآیة :سورة البقرة)5(

. سورة الطلاق ، الأیة 4 6
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ة یراعي فیها الاحتیاط، فلو اعتبرنا ما في الأیام لزادت ن العدّ متتابعین إذا ابتدأ الصوم نصف الشهر ولأ

.1على الشهور ولو اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن الأیام فكان إیجاب الزیادة فیها أولى احتیاطا

یوسف أنّ المرأة لو طلقت أو حدثت الوفاة في أثناء لأبيوقال المالكیة والشافعیة والحنابلة روایة 

اعتبر شهران بالهلال ویكمل المنكسر ثلاثین یوما من الشهر الرابع ولو كان المنكسر أول یوم أو لیلة منه 

.2ناقصا وهكذا

:/ حساب أشهر عدّة المطلقة قانونا4

ة سواء في القروء أو الیائسة السابقة الذكر على أنّ احتساب العدّ 58لمادةافي قانون الأسرةنص 

ة سواء في القروء أو الیائسة من وتكون كیفیة احتساب العدّ من المحیض من تاریخ التصریح بالطلاق، 

ن صدور الطلاق خصوصا إذا كان خارج غیر مقبول لأأمرالمحیض من تاریخ التصریح بالطلاق، وهو 

،، أما إذا أوقعه القاضي فلا یحتاج إلى تصریحبهدائرة المحكمة یكون في وقت سابق على التصریح

ة یكون من تاریخ أما إذا أوقعه الزوج لیس أمام المحكمة فحساب العدّ الحكم.ة من تاریخحسب العدّ توإنما 

في حقیقة الأمر إلا بصدور حكم الطلاق فلا یثبت لفظ به وهذا باتفاق الفقهاء، علما أنّ القانون لا یعتدّ تال

.3إلا بحكم

ه لم یبین طریقة نّ أمنها:ویلاحظ أنّ قانون الأسرة لم یحدد بعض المسائل الهامة في الموضوع 

ة بالأشهر القمریة أم المیلادیة، وبدون شك فان الحساب یختلف بینهما، فالأشهر القمریة تعتمد حساب المدّ 

، ما عدا شهر فیفري فهو 31أو 30یوما، أما الأشهر المیلادیة فهي 30أو 29رؤیة القمر وهي إما 

في المحظور وقد تضیع الحقوق.یوما، وبالتالي سیختلف الحساب وقد یؤدي إلى الوقوع28

ن لها الحق في المیراث، اة، ولو بیوم واحد كتوفي الزوج مثلا في حالة الطلاق قبل انتهاء العدّ فإذا

منه، حیث 03المادة قصد قانون الأسرة اعتماد التقویم المیلادي المنصوص علیه في القانون في إذاإلا 

جاء فیه تحسب الآجال بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك علما أنّ الأشهر المذكورة 

.4ة هي الأشهر القمریةفي آیات العدّ 

2022-06-27تم الاطلاع علیه  بوم بتاریخ ،ثمانون مسألةً في أحكام الإحداد وعِدَدِ النّساء زیاد عوض أبو الیمان ، 1

http://www.saaid.net/bahoth/330.htm، في الموقع:اس21:00على الساعة 

على الساعة 2022-06-28نور الدین أبو لحیة  ، أثار حل عصمة الزوجیة ،  تم الاطلاع علیه  بوم بتاریخ 2

http://noursalam.free.fr/b12.1.htmسا، في الموقع:10:00

.226بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص 3
المرجع نفسھ. 4
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:ة بوضع الحملثالثا: العدّ 

ة المرأة المطلقة من زوجها وهي حامل بوضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت حتى تكون عدّ 

تها.ت حملها بعد طلاقها، ولو ساعة واحدة انقضت عدّ ولو وضع

:ة الحمل/ انتهاء مدّ 1

ة المرأة المطلقة الحامل بوضع الحمل، وهي تمتد من یوم الطلاق إلى لحظة وضع تنتهي عدّ 

، )1(كان في نهایته ولو لیوم واحدإذاقد تقصر و كان الحمل في بدایته، إذاة الحمل، وقد تطول هذه المدّ 

، )2(﴾وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ة في قوله تعالى: ﴿ن الكریم على هذه العدّ آالقر وقد نص

.)3(ن براءة الرحم لا تحصل في الحمل إلا بوضع الحملأي انقضاء أجلهن ولأ

تها لا تنقضي إلا جاء في زاد المعاد في تفسیر هذه الآیة أنّ المرأة إذا كانت حاملا بتوأمین فعدّ 

بوضعهما معا، الشأن إذا كان الحمل اثنین وهو ما یحصل في وقتنا هذا.

ة الحامل من طلاق هي وضع الحمل كاملا بانفصاله كله حیا أو میتا، واستنادا لما سبق فان عدّ 

ة بوضع الأخیر، والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وقال وإذا كان الحمل توأما أو متعددا فتنقضي العدّ 

ة إذا نزل أكثر الحمل.تنتهي العدّ الأحناف

دامي انقضت به لم یكن الحمل مكتمل النمو عند نزوله ویظهر فیه شيء من ملامح الأإذاأما 

ة ضاء العدّ دامي، فقال المالكیة بانقالعدة، واختلف الفقهاء في المضغة التي لم یظهر شيء من ملامح الأ

نه وفقا للعلم الحدیث یمكن أ، وتجدر الإشارة إلى )4(ولو وضعت علقة وهو دم متجمد خلافا للجمهور

ة، أم هو مجرد دم متجمد ولا یزال الحمل في بطن دمي فتنقضي به العدّ آهو بدایة خلق أالتأكد من السقط 

.)5(ةالعدّ ه ، فلا تنقضي بأمه

:ة الحمل/ مدّ 2

مدة الحمل من خلال ما یلي:وأقصىتجدر بنا الإشارة إلى تبیان اقل 

.04الآیة :سورة الطلاق)2(

.330عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص )3(

فراش جمیلة، العدة ومقاصدها الشرعیة كاثار للطلاق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، )4(

.25، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة، 

.624، ص 2005، سوریا، نلزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، د.د.اوهبة )5(
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:ة الحملأ/ اقل مدّ 

وذلك أخذا لما جاء في قوله أشهرة الحمل هي ستة اتفق الجمهور من الفقهاء على أنّ اقل مدّ 

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ وقوله تعالى: ﴿، )1(﴾وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ سبحانه تعالى: ﴿

أسقطت حولین من الثلاثین شهرا فإذا، أشهررضي االله عنه: اقل الحمل ستة ي، قال الإمام عل)2(﴾شَهْرًا

ة الحمل.وهي مدّ أشهربقیت منه ستة 

:ة الحملب/ أكثر مدّ 

ربع سنین حیث أة الحمل هي اختلف الفقهاء في هذه المسالة فقال الشافعیة والحنابلة أنّ أكثر مدّ 

أكثرسنین، أما الحقیقة فیرون أنّ أربعأمهقال الشافعي رحمة االله علیه، علي محمد بن عجلان في بطن 

ة فلا ینسب إلى الزوج، ولا مدّ جاءت المرأة بولد لأكثر من هذه الفإذا، أكثرة الحمل هي سنتان فقط لا مدّ 

نه قال: أصلى االله علیه وسلمنه روي عن الرسولأة بوضعه ودلیلهم في ذلك من السنة، تنقضي العدّ 

ة الحمل عندهم هي مدّ أقصىا المالكیة فیقولون بأنّ من سنتین"، أمأكثرأمهالولد لا یبقى في بطن "

.)3(خمس سنین

:الحاملة/ موقف المشرع الجزائري من عدّ 3

".جمن ق.أ60المادة كما جاء في نص  ة الحمل عشرة مدّ وأقصىة الحامل بوضع حملها عدّ :

ة الحمل في القانون الجزائري هي عشرة أشهر مدّ أقصى، وهذا یعني أنّ أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة"

زوجها عنها.ویبدأ سریان حساب هذه المدة من تاریخ النطق بحكم الطلاق أو من تاریخ وفاة 

ة الحامل التي تكون بوضع حملها مع ویلاحظ من خلال هذه المادة أنّ المشرع قد نص على عدّ 

ة بوضع الحمل، ولم ة الحمل، إلا انه لم یذكر حالة سقوط الحمل، فهو ینص على انتهاء العدّ تبیان مدّ 

نه من المستقر علیه قضاء انه ینسب أ، حیث )4(ة كما فعل الفقهاءیضع شروط وضع الحمل لانتهاء العدّ 

.)5(ة المحددة قانونا المحسوبة من تاریخ صدور حكم النطق بالطلاقد خلال المدّ لو إذاالولد لأبیه 

.231الآیة :سورة البقرة)1(

.14الآیة :سورة الأحقاف)2(

.636سابق، ص المرجع الوهیبة الزحیلي، )3(

، دار هومة، 04عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعدل التعدیل، ط )4(

.136، ص 2013الجزائر، 

، المجلة القضائیة، عدد 2005-03-23، مؤرخ في 330464لأحوال الشخصیة، قرار رقم المحكمة العلیا، غرفة ا)5(

.293، ص 2005، 01
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الفرع الثاني

العدّةنتقال إ

ة، فیجب علیها الاعتداء بمقتضى العدّ نوعقراء ما یوجب تغییر ة بالأشهر أو الأیطرأ على المعتدّ 

ة.وهذه الحالات التي تقتضي تحول العدّ الأمر الطارئ، 

:قراءة من الأشهر إلى الأأولا: تحول العدّ 

إذاقراء تها من الشهور إلى الأ، عدّ الیأسة المرأة المطلقة الصغیرة أو من بلغت سن تنتقل عدّ 

عند تها إلا بثلاث حیضات كواملتها، ولا تنتهي عدّ ة، وبطل ما مضى من عدّ حاضت قبل انتهاء العدّ 

دقراء، فلا یجوز الاعتداطهار عند المالكیة والشافعیة، لان الشهور بدل عن الأأالحنفیة والحنابلة، وبثلاثة 

تها بالشهور ثم الدم تبین أنها أخطأت الظن فان انقضت عدّ رأتالآیسة لما و ،أصلهابها مع وجود 

انقضاء العدة، وقد حصل المقصود ن هذا معنى حدث بعدقراء لأة بالأحاضت لم یلزمها استئناف العدّ 

بالبدل فلا یبطل حكمه وبالقدرة على الأصل، كمن صلى بالتیمم، ثم یقدر علماء بعد انتهاء وقت الصلاة، 

.)1(فلا یجب علیه الوضوء وإعادة الصلاة

:قراء إلى الأشهرة من الأل العدّ ثانیا: تحوّ 

قراء إلى الأشهر في حق من حاضت حیضة أو ة تنتقل من الأذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ العدّ 

، واستدلوا على ذلك )2(حیضتین ثم یئست من المحیض، أي تعذر عنها الحیض فتنتقل عدتها إلى الأشهر

ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ ﴿ بقوله تعالى:  ئِي لَمْ وَاللاَّ

قراء إلى الأشهر في حالتین:ة عند الفقهاء من الأ، وبالتالي تنتقل العدّ )3(﴾یَحِضْنَ 

:/ الحالة الأولى1

تها سنة كاملة تبدأ من یجب ألا تكون المرأة تعلم بالسبب الذي أدى إلى انقطاع الحیض لدیها فعدّ 

لم فإذاانقطاع الحیض، تسعة أشهر لاستبراء رحمها من الحمل، لان هذه المدة هي غالبا مدة الحمل، 

ا خلال السنة تعتد بالحیض، ه، وان عاد حیضأشهرة الآیسة ثلاثة یظهر الحمل فیها تعد بعد ذلك عدّ 

ة أبدیة كل من الشافعیة والحنفیة أنها تكون في عدّ كل من المالكیة والحنابلة، بینما قال إلیهوهذا ما ذهب 

.336سابق، ص المرجع العبد القادر بن حرز االله، )1(

.12، ص 2003الاحداد في الفقه الإسلامي، الكویت، ة وإقبال عبد العزیز المطوع، أحكام العدّ )2(

.228الآیة :سورة البقرة)3(
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ن الاعتداد بالأشهر یكون بعد بلوغ سن ، لأأشهر، فتعتد حینئذ بثلاثة الیأسحتى تحیض أو تبلغ من 

.)1(مالیأس، ولم یجز قبله، فهذه لیست آیسة لأنها ترجو عودة الدّ 

:/ الحالة الثانیة2

بب الذي أدى إلى انقطاع حیضها كالمرض، أو الرضاعة، أو بالسّ لما تعلم المرأةتظهر هذه الحالة 

تناول الأدویة، فعلیها الانتظار حتى یزول المانع من نزول دم الحیض، فان عاد وضعها لطبیعته تعتد 

سنة كاملة من انقطاع الحیض، تنتظر تسعة أشهر من وقت الطلاق لتعلم ن لم یعد تعتدّ و إثلاثة قروء، 

، وذلك لما روي عن عمر رضي االله عنه انه عتدّ بعد ذلك عدّة الآیس أي ثلاثة أشهربراءة رحمها ، ثمّ ت

ق امرأته فحاضت حیضة أو حیضتین، فارتفع حیضها، لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة قال في رجل طلّ 

.)2(، فذلك سنةأشهر، فاذا لم یستبن بها حمل تعتد ثلاثة أشهر

:ة وفاةّ إلى عدّ ة طلاق ة من عدّ ل العدّ ثالثا: تحوّ 

قها طلاقا رجعیا انتقلت بإجماع من عدّتها بالأقراء أو إذا مات الرجل في أثناء عدّة زوجته التي طلّ 

قوله الأشهر إلى عدّة وفاة و هي أربعة أشهر وعشرة أیام، ذلك لاعتبار الزوجیة قائمة، و استدلوا بذلك ب

جًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱلَّذِینَ ﴿تعالى:  ، سواء كان )3(﴾وَعَشْراًۢ◌ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَٰ

الطلاق في حالة الصحة أم في حالة مرض الموت، لان المطلقة رجعیا تعد زوجة مادامت في العدة، 

أحكام الرجعة وتسقط بقیة عدة الطلاق وتثبت أحكام وموت الزوج یوجب على زوجته عدة الوفاة، فتلغى 

ة ة زوجته من طلاق بائن، فلا تنتقل إلى عدّ أما إن مات الرجل في أثناء عدّ عدة الوفاة من إعداد وغیره.

ة الطلاق ولا حداد علیها ولها النفقة إن ة الطلاق البائن لأنّها لیست بزوجته، فتكمل عدّ الوفاة، بل تتم عدّ 

.)4(كانت حاملا

لكن ما اختلف فیه الفقهاء هو في حالة طلاق الرجل لزوجته بائنا وهو في مرض الموت دون طلب 

وهذا على قولین:العدّة،منها ثم توفي وهي في

جانب الصواب لأنه یتنافى مع مقاصد الشریعة الإسلامیة وقواعد دفع الحرج ودفع الضرر عن الرأينظن بان هذا )1(

المرأة.

ة المطلقة وأثرها على حقوقها المعنویة والمادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حمادي صونیة، حمدي تیلیلي، عدّ )2(

لخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون، فرع القانون ا

.17، ص 2017بجایة، 

.234الآیة :سورة البقرة)3(

.337سابق، ص المرجع العبد القادر بن حرز االله، )4(
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ة وفاة احتیاطا لشبهة ة طلاق وعدّ بأبعد الأجلین من عدّ یقول أبو حنیفة أنها تعتدّ :/ القول الأول1

.)1(قیام الزوجیة لأنها ترثه

ة الطلاق ة تبقى على عدّ یرى كل من المالكیة والشافعیة والحنابلة أنّ المعتدّ :/ القول الثاني2

.)2(لانقطاع الزوجیة من كل وجه

:قراء أو الأشهر إلى وضع الحملة من الأرابعا: انتفال العدّ 

المرأة حامل من الزوج ة بالقروء أو بالأشهر أو بعدها أنّ اتفق الفقهاء على انه لو تبین أثناء العدّ 

ة وضع الحمل ویسقط حكم ما مضى من القروء أو الأشهر، وان ما ة تتحول إلى عدّ المطلق، فان العدّ 

قوى دلالة أ، بالتالي وضع الحمل )3(ن المرأة الحامل لا تحضتها لم یكن حیضا، لأمن الدم خلال عدّ رأته

.)4(﴾ۚ◌ الِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاَتُ الأَْحْمَ ﴿ على براءة الرحم لقوله تعالى: 

.201سابق، ص المرجع العلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، )1(

، مطبعة دار التألیف، القاهرة، 02بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دراسة مقارنة، ط )2(

.467، ص 1971

.304بدران أبو العینین بدران، المرجع نفسه، ص )3(

.04الآیة :سورة الطلاق)4(
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لمبحث الثانيا

أنواع الطلاق و أحكام العدّة

یعتبر المحور الهام والأساسي الذي تنحل به الرابطة قانون الأسرة الجزائريإنّ الطلاق في 

فیسمى طلاقا، أو بالتقاء إرادة الزوجین ة أشكال قد یكون بإرادة الزوج المنفردة الذي سیأخذ عدّ ،الزوجیة

فیسمى طلاق بالتراضي، وقد یكون بطلب من الزوجة فیسمى في هذه الحالة خلع أو تطلیق كل بحسب 

حالاته وتوفر شروطه.

بالتراضي أو  التطلیق أو الخلع على عكس الطلاق الذي  یوقعه الزوجالطلاقیكون طلاقا بائنا كل من 

، فالطلاق قدهتها منزوج أن یعید زوجته إلى عصمته قبل انقضاء عدّ للفكون رجعیا،  یبالإرادة المنفردة 

حالة غضب أو شهوة جارفة أو هوى مستبد وقد یصدر بدون تأني وتروي وتدبر لعاقبة یحدث في

الطلاق، فالطلاق المشروع مرتان فهي فترتان متكررتان لمراجعة الحساب وتقدیر الظروف وتدارك الخطأ 

إرجاع زوجته من خلال الطلاق الزوج من وذلك بتمكینلذا شرع االله تعالى الرّجعة ،تقدیروسوء 

لأنه یتحول إلى طلاقا بائنا.ولا یملكها في الثالثة الاثنتینجعة في جعي، فالزوج یملك الرّ الرّ 

أحكام العدّة وجعيالتعرض إلى الطلاق الرّ لابد من بأنواع الطلاق وأحكام العدّةللإحاطة 

(المطلب الثاني).و أحكام العدّة المتعلقة بهالطلاق البائنثم (المطلب الأول)،المتعلقة به 

المطلب الأول

الطلاق الرّجعي و أحكام العدّة المتعلقة به

واندفاع بدون تفكیر و یكون في حالة تهوریقع الطلاق بید الزوج وفقا لإرادته ومشیئته، قد

ي، ما دامت الزوجة في ــــــجعة الطلاق الرّ جعة للحیاة الزوجیة من خلال عدّ وتدبر لذا شرع االله عز وجل الرّ 

.تهاعدّ 

هلابد من التعرض إلى تعریفالطلاق الرّجعي و أحكام العدّة المتعلقة به حتى نتطرق إلى معرفة 

من خلال الفروع التالیة:لاتهو أحكامه و حاتبیان أدلة مشروعیته، و
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الفرع الأول

جعي وأدلة مشروعیتهتعریف الطلاق الرّ 

أدلة مشروعیته تبیان جعي و نبین خلال هذا الفرع تعریف الطلاق الرّ س

:جعيأولا: تعریف الطلاق الرّ 

ه  رجعا و رجعوها و مرجعا ، یقال رجع إلى أهله  و رجعته , مصدر :لغةالرّجعةتعریف -1

رجاعا: رجعها إلى وارتجع المرأة وراجعها مراجعة و،'رجع' و هو نقیض الذهاب إلى أهله أي ردتته ، 

بالفتح" و الرّجعة "بالكسر" و الفتح "طلق فلان فلانا طلاقا یملك فیه الرجعة :یقالو)1(نفسه بعد الطلاق

.)2(أفصح

بینهم على ق فیماتفتكاد تریف اعرف فقهاء المذاهب الرجعة بتعإصطلاحا:تعریف الرّجعة-2

معنى واحد:

عودة الزوجة المطلقة غیر البائن للعصمة من غیر تجدید عقد الزواج ما :عند المالكیة-أ

.)3(دةدامت في العّ 

.)4(استدامة النكاح:عند الحنفیة-ب

ة على وجه د المرأة المطلقة من طلاق غیر بائن إلى النكاح أثناء العدّ :عند الشافعیة-ج

.)5(مخصوص

.)6(إعادة المطلقة غیر البائن إلى ما كانت علیه بغیر عقد:عند الحنابلة-د

تها بدون عقد الزوجیة أثناء عدّ إلىو إعادتها مطلقته مراجعةفیه المطلقهو الذي یملك فالطلاق الرّجعي

، وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غیر ق.أ.ج) 50(المادة رضیت بذلك المرأة أم كرهت,ومهر جدیدین 

، 04، ط ، مجمع اللغة العربیةإبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله، المعجم الوسیط)1(

.331، ص 2004مكتبة الروق الدولیة، مصر، 

.115، دار صادر، بیروت، د.س.ن، ص 08ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، مج )2(

.189، ص 2011مع في الفقه المالكي، دار الآفاق العربیة، مصر، أبو إسحاق التلمساني المالكي، اللّ )3(

.99، ص المرجع السابقعلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، )4(

.25، ص2001، دار الوفاء للطباعة، مصر، 06، ج الأممحمد بن إدریس الشافعي، )5(

، دار المعرفة للطباعة، لبنان، د.س.ن، 04وسى الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقه الإمام الحنبلي، جشرف الدین م)6(

.67ص 
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، فلزوج الحق في رد زوجته إن كانت في العدّة، و ذلك )1(ةتمت المراجعة قبل انقضاء العدّ إذاالبائن، 

، فإذ لم یتحقق شرط لم یكن الرجل أحق بردها .بشرط عدم المضّارة ، و لكن بقصد الإصلاح

:جعيثانیا: أدلة مشروعیة الطلاق الرّ 

ثبتت المشروعیة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما یلي:

منها:تهادلت آیات عدیدة على مشروعیفقد :من القران الكریم-1

.)2(﴾أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلاَحًاوَبُعُولَتُهُنَّ ﴿قوله سبحانه و تعالى 

)3(﴾یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿وقوله تعالى: 

.)4(﴾مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ الطَّلاَقُ : ﴿وقوله سبحانه تعالى

جعیا في العدة.وجه الدلالة أنّ االله عز وجل بین أنّ الأزواج أحق بمراجعة الزوجات المطلقات رّ و

أحادیث كثیرة تدل على مشروعیتها منها:فهناك:من السنة النبویة-2

انس أنّ النبي عنجعفر ثابت بي من حدیث الحسن ابن أروي الحاكم في المستدرك في الفضائل -

یا محمد طلقت حفصة راجعها فإنها قوامة صوامة و"تاه جبریل فقال: أطلق حفصة تطلیقة، ف

.)5("زوجتك في الجنةإنها

حدثنا إسماعیل بن عبد االله قال حدثني مالك بن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما انه -

عن ذلك، ل عمر بن الخطاب رسول االله أ، فسطلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله 

لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء امسك "مره فلیراجعها ثم:وقال رسول االله 

.)6(االله أن تطلق لها النساء"أمرة التي شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدّ وإنبعد 

طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلاقا رجعیا فهو إذااجمع العلماء على انه :من الإجماع-3

.)7(ولو كرهت المرأة ذلك لأنها باقیة على الزوجیةابرجعیتهحق أ

.85، ص 2009، دار الثقافة، الأردن، 02ج احمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة،)1(

.228الآیة :سورة البقرة)2(

.229الآیة :سورة القرة)3(

.01الآیة :سورة الطلاق)4(

عبد االله بن عبد :جمال الدین عبد االله بن یوسف، تخریج الأحادیث والآثار في تفسیر الكشاف للزمخشري، تحقیق)5(

.62، ص 1993، دار النشر ابن خزیمة، الریاض، 04الرحمن السعد، ج

.2011، ص المرجع السابقالبخاري محمد بن اسماعیل بن ابراهیم المغیرة بن بردزیة،)6(

.547، ص المرجع السابقعبد االله بن احمد ابن قدامة، )7(
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مرأته ثم إالإنسان قد یطلق لأنجعة من المعقول أنّ الحاجة تمس إلى الرّ الدلیل ف:من المعقول-4

لاَ ﴿الحكیم الخبیر جلّ جلاله بقوله:إلیهعلى ما أشار ،إلیهیندم على ذلك، فیرغب في إعادة زوجته 

لِكَ أَمْراً .)1(﴾تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ

الفرع الثاني

جعي وحالاتهم الطلاق الرّ احكأ

ستئناف لإة جعي هو إعطاء فرصة لكل من الزوجین خلال فترة العدّ إنّ الحكمة من الطلاق الرّ 

جعي.وحالات الطلاق الرّ أحكامالحیاة الزوجیة، من خلال هذا الفرع سنبین 

:جعيالطلاق الرّ أحكامأولا: 

منها:جعي جملة من الأحكام یترتب عن الطلاق الرّ 

نقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زوجته ــــــــ وهي ثلاث ــــــــ فإذ طلق زوجته ثم راجعها في -1

ق.أ.ج) ، و إذا كانت 50العدّة ، إحتسبت علیه طلقة واحدة ، فلا یملك بعدها إلا طلقتین إثنتین  (المادة 

.)2(وتبقى له واحدة ثم تبین منهالثانیة تحسب 

)3(بجمیع مشتملاتهاق.أ.ج) و61في عدّة الطلاق (المادة المطلقة النفقةتستحق -2

.)4(بمعنى وجوب نفقته على مطلقته

فعلیها أن تبقى بمنزل الحیاة الزوجیة ، و لا تخرج الزوجة المطلقة من لا تغادر المطلقة بیت الزوجیة-3

لقوله سبحانه مصدقا زوجها من المسكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها إلا في حالة الفاحشة المبینة 

بَیِّنَةٍ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ ﴿وتعالى:  .)5(﴾مُّ

یمنع خطبتها في فترة العدة تصریحا أو تلمیحا لأنه لا یعقل أن یتقدم الرجل لخطبة امرأة هي -4

.)6(﴾وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلاَحًا﴿ لا تزال في عصمة زوجها لقوله تعالى: 

.01الآیة :سورة الطلاق)1(

.297، ص 1996، دار الفكر، 03أبو العلاء الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج)2(

"تشمل النفقة الغذاء ابق: ، یتضمن قانون الأسرة، المرجع الس11-84من قانون 78المادة نصوردت مشتملات في)3(

والكسوة والعلاج والسكن وأجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة".

.95، ص1989، دار الجیل، لبنان، 02جابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، )4(

.01الآیة :سورة الطلاق)5(

.228الآیة :سورة البقرة)6(
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ة الطلاق جعیا ثم مات زوجها أثناء عدّ التوارث بینهما بمعنى إذا طلقت الزوجة طلاقا رّ یتحقق -5

.)1(ة الوفاةوتنتقل إلى عدّ ق.أ.ج)132(المادة فإنها ترث منه

بلا عقد ولا مهر جدیدین، ق.أ.ج)06و 58(المادة ة یجوز للزوج أن یراجعها في فترة العدّ -6

أنّ القرار المطعون فیه جاء معللا ومؤسسا بما فیه الكفایة وذلك لان المطعون "...حیث ومما جاء فیه: 

ضده (الزوج) تمسك بالرجوع ما دامت العصمة بیده، وان الطلاق الذي صدر منه رجعي مادام تراجع 

ة شرعا، حیث أنّ قضاة عن ذلك وسعى إلى إرجاعها في خلال مدة عشرین یوما قبل فوات مدة العدّ 

طبقوا القانون سلیما لما قضوا باستئناف الحیاة الزوجیة لان العصمة بید الزوج، وان الاستئناف 

.)2("الطلاق لم یقع مما یجعل الأوجه المثارة من الطاعنة غیر مؤسسة یتعین معها رفض الطعن

الحیاة الطلاق الرّجعي لا یزیل ملكا و لا حلاّ مادامت الزوجة في العدة، فعلیها أن تبقى بمنزل -7

الزوجیة .

:جعيثانیا: حالات الطلاق الرّ 

جعي هو الأصل في الطلاق عند جمهور الفقهاء إلا في الحالات التالیة:إنّ الطلاق الرّ 

.الطلاق المكمل للثلاث-1

الحقیقي ، لأنه عندما لا توجد العدّة فلا یمكن المراجعة ، لقوله تعالى:الطلاق قبل الدخول-2

 عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ یَا﴿

)3(﴾فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراَحًا جَمِیلاً ۖ◌ تَعْتَدُّونَهَا 

فَإِنْ ﴿، لقوله سبحانه و تعالى: مال (مقابل عوض مالي)، أو ما یسمى بالخلعالطلاق على -3

، و لا تكون المرأة افتدت نفسها )4(﴾ۗ◌ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

عدّة بغیر رضاها.بالمال إلا إذا كان بائنا، لا یمكن المطلق معه مراجعتها في ال

53(المادة ما یسمى بالتطلیقالطلاق الذي یوقعه القاضي ، بناء على طلب المرأة و هو-4

ق.أ.ج)، و هو الطلاق  للعیب و السجن و الغیبة  و الشقاق و الضرر بسبب الإیذاء  بالقول أو  

ریحانة هاني، الحقوق المالیة للمرأة الناشئة عن الطلاق في الفقه الإسلامي وقوانین الأحوال الشخصیة الأردني، رسالة )1(

.177، ص 1994جامعیة (ماجستیر)، الجامعة الأردنیة، 

عددئیة، المجلة القضا، 2007ماي 09مؤرخ في ، 395557قرار رقم غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة العلیا، )2(

.299ص ، 02،2008

.49الأیة سورة الأحزاب:)3(

.229سورة البقرة: الأیة )4(
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من ومما ورد فیه: "1986-02-10وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ الفعل، 

المتفق علیه فقهاء وقضاء في أحكام الشریعة الإسلامیة أنّ الطلاق الذي یقع من الزوج هو 

لأنه إنما نزل على طلب الطلاق، أما ن الحكم القاضي به لا یغیر من رجعیتهأجعي و الطلاق الرّ 

الطلاق البائن فهو الذي یقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة للتخلص من 

الرابطة الزوجیة معه، وكذلك الطلاق الذي یوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر 

.)1("عنها وحسم النزاع بینها وبین زوجها

:جعيشرع الجزائري من الطلاق الرّ ثالثا: موقف الم

وضع تعاریف للمصطلحات من اختصاص الفقهاء لا المشرعین، وقد سایر المشرع الجزائري إن

بوجود قانون الأسرة بالمقابل یقر في لكنهجعي هذا الاتجاه حیث لم ینص على تعریف الطلاق الرّ 

من راجع "بصریح العبارة: ق.أ.ج50المادةجعي، فقد نظمه في الشطر الأول من نص الطلاق الرّ 

من راجع "فالمشرع عندما استعمل مصطلح "، زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید

لنصطبقا )2(زوجته" فهو یقصد به الرجوع الذي یأتي بعد الطلاق الذي أوقفه الزوج بإرادته المنفردة

.ق.أ.ج48المادة

المطلب الثاني

و أحكام العدّة المتعلقة بهالطلاق البائن

ة قائمة، ویملك الزوج حق جعي لا یزیل عصمة النكاح مادامت العدّ هناك طلاق رّ ف، كما سبق ذكر

جعي إلى طلاق بائن وهو الطلاق الذي ة انقلب الطلاق من طلاق رّ ذا انتهت العدّ إمراجعة زوجته، ف

تنفصل الزوجة عن زوجها نهائیا.

إلى معرفة طلاق البائن لابد من التعرض إلى نوعیة طلاق البائن بینونة صغرى نتطرقحتى

من خلال (ثالثا)أحكام وحالات كل البینونتینوتبیان تعریف) ثمثانیا(الطلاق البائن بینونة كبرى)أولا(

:الفرعین التالیین

، ص 1989، 01، عدد 1986فیفري 10مؤرخ في،39463رقم ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار المجلس الأعلى)1(

115.

، ص 2009دار فسیلة، الجزائر،،02الأحكام القضائیة، طعلىثرها أة الطلاق الرجعي و مطاعي، عدّ لالدین نور)2(

48.
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الفرع الأول

الطلاق البائن بینونة صغرى

,البائن بینونة صغرىجعي إلى الطلاق یراجع زوج زوجته إنقلب الطلاق الرّ ة و لم إذا انتهت العدّ 

(ثانیا) ما یترتب علیه من أحكامو(أولا)فمن خلال هذا الفرع سنبین تعریف الطلاق البائن بینونة صغرى

ه (ثالثا).حالاتثم  

:أولا: تعریف الطلاق البائن بینونة صغرى

الطلاق البائن لغة و إصطلاحا.تعریف و الصحیحة فلا بد منللوصول إلى الإجابة الدقیقة 

أصل كلمة بائن من البون، أي البعد، یقال: بان الشخص یبون بونا، :لغةتعریف البائن -1

أي بَعُد بعد قربه، وبان الشخص: أي بَعُد عن الشيء أو الشخص وانقطع عنه، وبانت المرأة عن زوجها 

.)1(دتهانتهت عّ فارقته بالطلاق واإذا

الطلاق الذي ینهي رابطة الزوجیة حالا دون انتظار هو:تعریف الطلاق البائن اصطلاحا-2

.)2(ة، فهو یرفع قید النكاح في الحالعدّ 

الحیاة الزوجیة بشكل قطعي فیمكن للزوج هو ذلك الطلاق الذي لا ینهي البائن بینونة صغرىطلاقال

برضاها إلى عصمته وعقد نكاحه بموجب عقد وبمهر جدیدین فله أن یتزوجها مرة بعده أن یُرجع زوجته 

ذا ما طلقها ثانیا ثم انتهت عدتها یجوز له أن یتزوجها مرة إثانیة وكذلك الحال بالنسبة للطلاق الثاني ف

.)3(أخرى بعقد ومهر جدیدین

:ثانیا: أحكام الطلاق البائن بینونة صغرى

فیترتب عن هذا الطلاق أحكام یصبح الطلاق بائنا بینونة صغرىالمطلقة رجعیاة إذا انتهت عدّ 

نلخصها فیما یلي:

.)4(ة وسكنهابمجرد وقوعه تسقط كل الحقوق الزوجیة إلا ما كان من نفقة المعتدّ -1

ة ولا بعدها إلا بمهر وعقد جدیدین ویشترط رضاها.لا یمكن للزوج أن یراجع زوجته في العدّ -2

.80، ص ، المرجع السابقابن منظور بن مكرم)1(

تقیة عبد الفتاح، الطلاق بین أحكام تشریع والاجتهاد القضائي، رسالة نیل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون، كلیة )2(

.157، ص 2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

.158المرجع  نفسه، ص )3(

.500، ص1977، لبنان، دار النهضة العربیة، 02محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط )4(
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تها ولم یراجعها من نقص عدد الطلقات التي یملكها الزوج: فاذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم انتهت عدّ -3

ت منه، وله نة باحقه أن یتزوجها بعقد ومهر جدیدین وكذا لو طلقها الطلقة الثانیة، ولم یراجعها في العدّ 

.)1(نكاحها بعقد ومهر جدیدین

الطلاق البائن ینهي لأناحدهما فلا یرث الحي منهما المیت مات فإذامنع التوارث بین الزوجین -4

.)2(كانت في الطلاق الفرار أي الطلاق في مرض الموتإذاالرابطة الزوجیة إلا 

یزیل الملك و لا یرفع الحل ، فتنقطع حقوق الزوج على زوجته بمجرد حصوله و لا یحل لأحد -5

بمنزلة الأجنبیة و لو كانت في العدّة ، و لا یبقى للزوجة الزوجین الإستمتاع بالأخر أو الخلوة ، و تكون

50حق النفقة زمن العدّة و لیس له أن یعیدها إلا بعقد و مهر جدیدین إذا كان الحل لا یزال باقیا (المادة 

ق.أ.ج)، ویتم بإذنها و رضاها.

:الطلاق البائن بینونة صغرىثالثا: حالات 

في الحالات التالیة:یكون الطلاق بائنا بینونة صغرى

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ﴿غیر المدخول بها، لقوله سبحانه وتعالى: طلاق:الحالة الأولى

مَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ فَ ۖ◌ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 

.)3(﴾سَراَحًا جَمِیلاً 

لقوله .جعةجعي دون أن تكون هناك رّ ة الشرعیة في الطلاق الرّ الطلاق بعد انتهاء العدّ :الحالة الثانیة

وَاللَّهُ بِمَا ۗ◌ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا﴿سبحانه وتعالى: 

.)4(﴾تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

الطلاق على مال (الخلع)، وهو أن یطلق الرجل امرأته مقابل عوض تدفعه له، لقوله :الحالة الثالثة

)5(﴾بِهِ ۡ◌ تَدَتۡ◌ هِمَا فِیمَا ٱفۡ◌ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیۡ◌ تُمۡ◌ خِفۡ◌ فَإِن﴿سبحانه وتعالى: 

، دار الكتاب 4الدین محمد عبد االله بن احمد بن محمد، المغني في الشرح الكبیر، ج موفق، المقدسي ابن قدامى)1(

.537، ص 1983العربي ، د.ب.ن، 

، 5، العددمجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیةخلیل عمرو، (میراث المرأة المطلقة وفقا لقانون الأسرة)، )2(

.211دار ابن خلدون ،البلیدة ، د. س.ن ،ص 

.49الآیة :سورة الأحزاب)3(

.234الآیة :سورة البقرة)4(

.229الآیة :سورة البقر)5(
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تكمن في الطلاق الذي یوقعه القاضي لسبب عیب في الزوج أو للشقاق بین :الحالة الرابعة

الزوجین أو لتضرر الزوجة من غیبة أو حبس الزوج، لان التجاء الزوجة إلى القضاء لا یكون إلا بدفع 

.)1(الضرر عنها وحسم الزواج، ولا یتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن

الفرع الثاني

كبرىالطلاق البائن بینونة

(ثانیا) یترتب علیه من أحكام و ما(أولا)سنبین خلال هذا الفرع تعریف الطلاق البائن بینونة كبرى

:ثم حالاته (ثالثا)

:أولا: تعریف الطلاق البائن بینونة كبرى

التي بموجبها ثالثةطلقةذا ما طلق الرجل زوجته إللثلاث فمكملالطلاق البائن بینونة كبرى طلاق

خر أن یتزوجها إلا بعد أن تتزوج بزوج أتحرم المرأة على الرجل تحریما مؤقتا، فلا یجوز له أن یراجعها و 

، ثم یفارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت لبناء أسرة دائمة )2(زواجا صحیحا، یدخل بها دون إرادة التحلیل

فَإِن طَلَّقَهَا ﴿ ، لقوله سبحانه وتعالى: )3(وإرادة جدیدةعدتها منه، فیعقد علیها الأول بعقد ومهر جدیدین 

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا ۗ◌ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

.)4(﴾حُدُودَ اللَّهِ 

فقالت: "یا رسول وروي عن عائشة رضي االله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي 

ن معه إلا مثل و أكنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة، فتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبیر، إنياالله 

تذوقي عسیلته ویذوق تریدین أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فقال: "

.)5(عسیلتك"

إلا بالوطء في النكاح الجدید، أما مجرد العقد دون النكاح فلا یحلها كما هو المبتوتةفلا تحل 

"ظاهر من قوله  ".لا حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك:

.6959، ص 1989، دار الفكر، سوریا، 09ج، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحیليوهبة)1(

.6956المرجع نفسه، ص )2(

.252، ص 1996، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الإسلاميمحمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقه )3(

.230الآیة :سورة البقرة)4(

.423ص المرجع السابق، ، البخاري محمد بن سماعیل بن إبراهیم المغیرة بن بردزیة )5(
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البینونة الكبرى هي التي لا یجوز فیها للمرأة أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها حتى تتزوج إذن

ن عادت فتعود بعقد ومهر جدیدین.إ تها منه و خر، وتنتهي عدّ أبرجل 

:ثانیا: أحكام الطلاق البائن بینونة كبرى

ن مكملا للثلاث فیترتب عن یكون الطلاق بائنا بینونة كبرى إذا استنفذ الزوج جمیع الطلقات، وهو ما كا

هذا الطلاق أحكام نلخصها فیما یلي:

.)1(یزیل الملك والحل معا بمجرد صدوره فهو یزیل الرابطة الزوجیة في الحال-1

، وقد بین الفقهاء شروط حلها للزوج وهي )2(لا یحل للرجل أن یعید من أبانها بینونة كبرى إلى عصمته-2

:كالأتي

الآیة صریحة في اشتراط الزواجلأن یشترط أن یتزوجها الزوج الآخر زوجا صحیحا، -أ

و تعد ، والعقد الفاسد لا یسمى نكاحا)3(﴾حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ الصحیح، قوله سبحانه وتعالى ﴿ 

) ، حتى ق.أ.جمن 1فقرة 30المطلقة  في قانون الأسرة من المحرمات المؤقتة على المطلق (المادة 

.)ق.أ.ج51تتزوج زوجا أخر غیره ( المادة 

قرر أنّ الحل لا یكون إلا بعد أن تذوق عسیلة زوجها النبي لأنأن یدخل بها دخولا حقیقیا -ب

ا عشرة زوجیة.الثاني ویذوق عسیلتها وتمت بینهم

ة الثاني سواء بطلاقه أو موته، جاز لهما العودة بعقد ومهر أن یكون الزواج بعد انتهاء عدّ -ج

جدیدین.

ولو كانت الزوجة في العدة إلا في الطلاق الذي لا یثبت التوارث بین الزوجیة في حالة وفاة احدهما-3

.)4(یقع في مرض الموت، اذا كان القصد منا حرمان الزوجة من المیراث

.)5(هذا الحق ثابت بمجرد العقدلأنلم یدفع بالكامل إذالها الحق في مؤخر الصداق -4

لا محل لإیقاع المزید من الطلقات.-5

.238، ص المرجع السابقعبد القادر بن حرز االله، )1(

.209، ص 1977اوي، الحلال الحرام، المكتب الإسلامي، غرة جماد الأول، بیروت، ضیوسف القر )2(

.230سورة البقرة/ الآیة )3(

دار ، 10الشافعي، ج مذهب الإمام المارودي، الحاوي الكبیر في فقه لحسن علي بن محمد بن حبیب البصري أبو ا)4(

.264ص ، 1994الكتب العلمیة، د.ب.ن، 

.223، ص المرجع السابقبن شویخ الرشید، )5(
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:بینونة كبرىثالثا: حالات الطلاق البائن 

حالتین أو صورتین التي یقع فیها الطلاق بائنا بینونة كبرى وهما:هناك

:الطلاق المكمل للثلاث-1

تحدث هذه الحالة إذا طلقت الزوجة طلقة متممة للثلاث، وقد لتفق الفقهاء على الطلاق بهذه الصورة 

بمعنى: أن یكون الزوج قد طلق زوجته طلقتین سابقتین ثم اتبعها بالطلقة الثالثة، بدلیل قوله سبحانه 

وَلاَ یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا مِمَّا آتیَْتمُُوهُنَّ ۗ◌ بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ ۖ◌ لطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ ا﴿تعالى: 

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ ۖ◌ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ 

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ )229وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (ۚ◌ فَلاَ تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ◌ بِهِ 

یُقِیمَا حُدُودَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَراَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ ۗ◌ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

)1(﴾وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ۗ◌ اللَّهِ 

:طلاق الثلاث بلفظ واحد-2

أنت أو (، )أنت طالق، أنت طالق أنت طالق(، أو )أنت طالق ثلاثا(ته:أمر لإالرجل یقولكأن 

ي منهما إلى أربعة مذاهب، نذكر أیلزم المطلق بوقد اختلف الفقهاء فیما أنت طالق)أنت طالق،،طالق

آراءهم من دون التعرض لذكر الأدلة ومناقشتها.

، فلا تحل له زوجته حتى یقضي بوقوع الطلاق ثلاث وإلزام المطلق بما تلفظ به:المذهب الأول-أ

أبو حنیفة ومالك تنكح زوجا غیره، أصحاب هذا المذهب هم جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة 

.)2(والشافعي واحمد بن حنبل

المدخول بها وغیر المدخول بها، فیرون أنّ الطلاق قد یقع نأصحابه بیفرقی:المذهب الثاني-ب

كان غیر مدخول بها،إذاكانت الزوجة مدخولا بها، ویقع واحدة إذاثلاثا 

ي قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهویه، وروي هذا القول أوهذا الر -

.)3(أیضا عن سعید بن جبیر وطاووس، وأبي الشعثاء، جابر بن زید وعطاء وعمر وبن دینار

.یقضي بوقوع طلقة واحدة لمن تلفظ بالثلاث:المذهب الثالث-ج

230سورة البقرة : الأیة )1(

راجع:)2(

.84، ص المرجع السابق، المقدسي ابن قدامى-

.413ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، المرجع السابق، ص -

.86، صالمرجع السایق، أبو عبد االله محمد بن محمد الأنصاري القرطبي)3(
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بن إ طاة في روایة عنهما، و أر وممن قال بهذا جمع من الفقهاء منهم: محمد بن إسحاق أو الحجاج بن 

بن الحباب، عحمد بن مغیث، وأصبأحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، و أزنباع، و 

الجوزیةبن القیم إبن تیمیة وتلمیذه إختیار شیخ الإسلام إبن مریم ومحمد بن وضاح من المالكیة، هو إ و 

.)1(ختاره أیضا الإمام الرازي في تفسیرهإ من الحنابلة، و 

یرى أصحاب هذا المذهب أنّ هذه الصیغة لا یقع بها شيء مطلقا لا واحدة :المذهب الرابع-د

أكثر.ولا 

وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وروي عن بعض الظاهریة وبعض الشیعة الأمامیة، كما 

.)2(عن ابن علیة، وهشام بن الحكمنقل 

الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من الطلاق البائن

والطلاق الذي ،ق.أ.ج49أنّ الطلاق لا یثبت إلا بحكم طبقا لنص المادة إعتبرالمشرع الجزائريإن

ا.یوقعه القاضي هو طلاق بائن

"من راجع زوجته أثناء :ق.أ.جمن 50المادة البائن بینونة صغرى نظمه المشرع في نص فالطلاق

".محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید

لا یمكن أن یراجع من نفس القانون: "51المادة أما الطلاق البائن بینونة كبرى فقد نظمه في نص 

".أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناءالرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد

من طلق زوجته ثلاث مرات متتالیة في مجلس واحد عدّ ذلك همن خلال استقراءنا لهذه المادة نجد أن

ي جمهور الفقهاء أذا قال قصدته ثلاث بهذا یكون القانون الجزائري قد خالف ر إ تأكید الطلقة الأولى، إلا 

لطلاق الثلاث دفعة واحدة یقع ثلاثا، واخذ باختیار بعض المالكیة من فقهاء الأندلس، في قولهم أنّ ا

.)3(مراعاة لمقصد التسییر ومحافظة على الرابطة الزوجیة

.328، د.س.ن، إیران، ص 03جأبو عبد االله محمد بن حسن بن حسین التمي الرازي، الملقب بفخر الدین الرازي، )1(

، 33احمد ابن تیمیة، مجموع فتاوى شیخ الإسلام احمد بن تیمیة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، ج )2(

.10، ص 2004السعودیة، 

.286،عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر، الجزائر، ص)3(



��ما�ية�عدّة�الطلاقالفصل الأول 

37

ملخص الفصل الأول:

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن الشریعة الإسلامیة قد أحاطت بموضوع العدّة من 

خلال تعریفها، و تبیان أنواعها، و كیفیة انتقالها، و أحكامها على عكس المشرع جمیع جوانبها ،من

الذي بالرغم من تناوله لموضوع العدّة إلا أنه ترك عدة ثغرات في النصوص الجزائري، هذا الأخیر

القانونیة أدّت إلى اختلاف أراء رجال القانون في شرحها، مما أدى إلى بروز عدّة التساؤلات و التي

سنحاول ذكر البعض منها في الفصل الثاني.  



ا��كم�بالطلاق��و�ما�يرتب�

ثار�بال�سبة�للعدّةآتنفيذه�من�
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ار بالنسبة للعدّة تنفیذه من آث یرتب 

طبیعة خاصة إلى أحكام تقریریة وأحكام منشئة وأحكام إلزام، ولكل حكمتنقسم الأحكام القضائیة

وآثار قانونیة یتمیز بها عن غیره، والسؤال المطروح في هذا الصدد: في أي نوع یندرج حكم الطلاق بناء 

، وقبل الإجابة عن هذا السؤال یجب و كل من الطلاق بالتراضي و التطلیق و الخلععلى إرادة الزوج

بأداء معین ي یتضمن إلزام المدعى علیه حكم الإلزام هو الذف،علینا تعریف كل واحد من الأحكام السابقة

هو الذي یؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز الحكم المقرر أو الكاشف:أما ، قابل للتنفیذ الجبري

هو الذي یهدف إلى الحصول على قضاء الحكم المنشئ:أما ، تأكید یزول الشك حول هذا الوجودوبهذا ال

علینایتعینالقضائیةالأحكامأنواعمعرفةوبعد،أو مركز قانونيلغاء أو تعدیل حق یتضمن إنشاء أو إ

فالثابتزوج،للالمنفردةرادةأما عن طبیعة حكم الطلاق بالإ،بمختلف أنواعه؟الطلاقحكمطبیعةمعرفة

.جأ.قمن48المادةفيالمشرععلیهنصماوذلكالزوج،یملكهاالتيالإرادیةالحقوقمنالطلاقأنّ 

الذيالحكمطبیعةفلذلكوتبعاالقانون،نفسمن49المادةعلیهنصتماوذلكبحكم،إلایثبتلاو

ماوبه،تلفظهتاریخمنالطلاقأوقعالذيالزوجلإرادةكاشفاتقریریاحكمایكونبشأنهالقاضيیصدره

و أما عن طبیعة حكم الطلاق بالتراضي، و التطلیق و الخلع فهي .تقریرهولإثباتهإلاالقاضيحكم

أحكام منشئة، و الإشكالات التي تثیرها العدة مرتبطة بطبیعة الحكم أهو منشأ او مقرر، فالحكم المنشأ لا 

توجد بصدده مشاكل كون أن العدّة تبدأ بتاریخ صدور الحكم، على عكس الحكم الكاشف و الذي اختلفت 

ء من ناحیة عملیة بین من یرى أن فترة العدّة تبدأ من تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق، و من یرى أنها فیه الآرا

تطرحوالتيتبدأ من تاریخ صدور الحكم، لذا سنحاول التطرق للإشكالات التي یثیرها هذا الاختلاف؟. 

الأولالمبحثففيمبحثین،إلىقسمناهإذالفصلهذافيإلیهاالتطرقسنحاولالتيإشكالات،عدّة

إلىتطرقناالثانيالمبحثفيأما،بحكمالطلاقإثباتضروریةتثیرهاالتيالإشكالاتإلىتطرقنا

.العدّةازدواجیةإمكانیةتثیرهاالتيالإشكالات
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الأولالمبحث

بحكمالطلاقإثباتضرورةتثیرهاالتيالإشكالات

رغمابالآخرالاحتفاظعلىالزوجینمنأحداالوضعيالتشریعغرارعلىالإسلامیةالشریعةتجبرلا

لذا،المودةعلى تقومأنیجبوالتيمنها،الزوجیةخاصةالاجتماعیةالروابطفيإكراهلالأنهعنه

حلأومقامه،یقومماأومخصوص،بلفظالمآلأوالحالفيالنكاحقیدرفعهوالذيالطلاقشرع

الجزائريالمشرعتدخلوإنذلك،علىالدالةبالصیغةالمآلفيأوالحال،فيالصحیحةالزوجیةالرابطة

.قضائيحكمبصدوروقیدهاالصلحبفترةالرّجعةربطأنهخاصةذلكفيیوفقلمانهإلاتنظیمهفي

بحسابالمتعلقةالإشكالات:أولهمامطلبینإلىقسمناهإذالمبحثهذاخلالمنتبیانهسنحاولماوهذا

.الرجعيالطلاقمنالجزائريالمشرعموقفوثانیهماالرجعي،الطلاقعدّةمدة

الأولالمطلب

الرجعيالطلاقعدّةمدةبحسابالمتعلقةالإشكالات

ابتداءحسابهافيیشرعهلالرجعي،الطلاقعدّةمدةحساببدایةتاریخمسالةحولالكثیراختلفلقد

الحكمصدورتاریخمنأمالطلاقإثباتدعوىرفعتاریخمنأمبالطلاق،الزوجتصریحتاریخمن

بینماعلاقةوجودعدمأووجودبشانالاختلافوضعأخرىجهةومنجهةمنهذاالطلاق،بإثبات

حساببینعلاقةهناكهلبمعنىالرّجعي،الطلاقبعدّةالمتعلقةوالمدةالصلحمادةفيالواردةالمدة

هذاتقسیمیجبالسؤالینهذینعلىوللإجابةلا؟،أمالرجعيالطلاقعدّةمدةوحسابالصلحمدة

الطلاقعدّةمدّةحساببدایةتاریخلةأمسلمعالجةمنهالأولالفرعیخصصإذ:فرعینإلىالمطلب

الطلاقعدّةمدةبحسابالصلحمدّةحسابعلاقةلدراسةسیخصصمنهالثانيالفرعأماالرجعي،

.الرجعي
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الأولالفرع

الرجعيالطلاقعدّةمدّةحساببدایةتاریخ

:وهماحالتینبینوالتفرقةالتمییزمنلابدالرجعيالطلاقعدّةمدةحسابسریانبدایةتاریخلمعرفة

ماوهذابعدها،أوالدعوىرفعبتاریخالطلاقإیقاعوحالةالدعوى،رفعتاریخقبلالطلاقإیقاعحالة

:یليفیماتبیانهسنحاول

:الدعوىرفعتاریخقبلالطلاقوقوعحالة:أولا

طبقاالمنفردةبإرادتهالطلاقیوقعالزوجأنّ نجدالحالاتمنالكثیرفيأنههوالملاحظالشيءإنّ 

یطرحهناومنالطلاق،هذاإثباتلأجلالقضائیةالدعوىیرفعأنقبلجأ.قمن48المادةلنص

الزوجتصریحتاریخمنابتداءهلالطلاق؟،عنالمتولدةالعدّةمدةحسابفيیشرعمتى:التاليالسؤال

الطلاق؟لهذاالمثبتالحكمصدورتاریخمنأمبالطلاق

العدیدإلیهذهبكماولیسبه،الزوجتصریحبمجردیقعالطلاقأنّ یرى الأستاذ لمطاعي نور الدین 

العربيبلحاجالأستاذكتبهمقالفيوردفقدالمحكمة،أمامإلایقعلاالطلاقأنّ منالقانونیین،من

:یليماعلى.جأ.قمن49للمادةتفسیرهعندالجزائري،الأسرةقانونفيالطلاقطرق:عنوانتحت

أنزودةعمرالأستاذیرىكما،)1("القضاةإشرافوتحتالمحكمةلدىإلایقعلاالجزائريالطلاقأنّ "

إلاالطلاقإنشاءیمكنلالذلكونتیجةالرسمیة،الجهةأمامإرادتهعنالزوجبإعلانإلایقعلاالطلاق

أنّ إذالقاضي،منالإعلانهذاصدورمنابتداءإلاالطلاقیقعلاحیثرسمي،محرربموجب

جاءبماالتسلیمیمكنلاالأمرحقیقةففي،)2(یقعلاالقضاءمجلسخارجالزوجبهیتلفظالذيالطلاق

الطلاقإیقاععلىلاالطلاقإثباتعلىنص.جأ.قمن49المادةنصفيفالمشرعالرأیینهذینفي

التونسيالقانونعلىنطبقیالقولهذا،"الطلاقإثبات"ومصطلح"الطلاقإیقاع"مصطلحبینفشتان

یأخذالذيالجزائريالقانونعلىلاالمحكمة،لدىإلاّ یقعلاالطلاقأنّ علىبصراحةنصالذي

.ج.أ.قمن48المادةلنصطبقاالمنفردةبإرادتهالزوجیوقعهالذيبالطلاق

منشئاحكماولیسالطلاقلواقعةكاشفحكمفهو،لا غیرالإثباتفيدورهینحصرالقضائيالحكمإنّ 

یحلأنللقاضيیجوزولاللرجل،حقالطلاقأنّ واعتبرتبذلكأقرتالعلیاالمحكمةأنّ كماللطلاق،

، المجلة القضائیة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةبلحاج العربي، "طرق الطلاق في قانون الأسرة الجزائري"، )1(

.588، ص 1990الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة ، 03ددع

.34، ص 2003انسكلوبیدیا للنشر، الجزائر، الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، ءبإنهازودة عمر، طبیعة الأحكام )2(
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بالطلاقالزواجلعقدحللدیناسیتولدذلكفيالزوجمحلالقاضيحلإذالأنه،)1(إصدارهفيمحله

بدایةتاریخعلىسلبایؤثرماوهو،.جأ.قمن48المادةو هذا مخالف لنصالقاضيبإرادةیتمالذي

.الرجعيالطلاقعدّةحسابسریان

المحكمةإلیهذهبتماوهوله،المثبتالحكملاالزوجتصریحهوعدمهمنالطلاقإیقاعفيالعبرةإنّ 

بالطلاقالزوجتلفظأنّ الأعلىالمجلسقضاةبهجرىماوعلىشرعاالمقررمنأنهقراراتهافيالعلیا

الزوجتصریحتاریخمنیبدأالرجعيالطلاقعدّةحسابسریانبدایةتاریخفانوبالتالي،)2(یلزمه

.الطلاقهذاإثباتالمتضمنالقضائيالحكمصدورتاریخمنولیسبالطلاق

"یليماعلىتنصنجدها.ج أ.قمن58المادةنصإلىوبالرجوع غیربهاالمدخولالمطلقةتعتد:

من هذا یتضح،"بالطلاقالتصریحتاریخمنأشهربثلاثةالمحیضمنالیائسوقروء،بثلاثةالحامل

،بالطلاقالزوجتصریحبتاریخالرجعيالطلاقعدّةحسابسریانبدایةتاریخحددقدالمشرعأنّ النص 

.الزوجإرادةمننابعبالطلاقالتصریحباعتبار أن 

الزوجتصریح"بالطلاقالتصریحتاریخمن"بعبارة.جأ.قمن58المادةنصفيیقصدفالمشرع

،الزوج هو من یوقع الطلاق بإرادته المنفردة لا القاضيلانبالطلاق،القاضيتصریحلابالطلاق

تاریخرأیهمحسبیكونومنهالقاضيتصریحبذلكالمقصودأنّ ممن یرون الكثیرإلیهذهبكماولیس

الأستاذیرىفمثلاللطلاق،المثبتالحكملصدورالموافقالتاریخهوالرجعيالطلاقعدّةحسابسریان

قبلمنالطلاقعنالإعلانتاریخمنتبدأالعدّةأنّ .ج أ.قمن58للمادةتفسیرهعندعمرزودة

النطقتاریخیمثللأنهالحكمتاریخمنتبدأالعدّةأنّ :سعدفضیلالأستاذیرىكما،)3(القاضي

عدّةسریانتاریخأنإلىانتهىالذي:سعدالعزیزعبدللأستاذبالنسبةالشأنكذلك،)4(فعلابالطلاق

.)5(قانونابهوالتصریحبالطلاقالحكمتاریخمنابتداءیكونالرجعيالطلاق

، 04ع، المجلة القضائیة،03/12/1984، مؤرخ في 35026، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم المحكمة العلیا)1(

.86، ص 1989

، 04المجلة القضائیة، ع ، 17/02/4198، مؤرخ في 35322، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم المحكمة العلیا)2(

.91، ص 1989

.34زودة عمر، المرجع السابق، ص )3(

.326، ص المرجع السابقفضیل ، دسع)4(

.287ص، 1989، دار البحث، الجزائر، 8سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط )5(
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یعدبالطلاقالقاضيتصریحتاریخمنیبدأالرجعيالطلاقعدّةحسابسریانبدایةتاریخبانالقولإنّ 

أحدفي العلیاالمحكمةو أقرت،قانون الأسرةو الإسلامیةالشریعةمنكللأحكامخرقاالأمرحقیقةفي

بحكم،ذلكإثباتإلاالقاضيعلىومایلزمه،فانهبهصرحوإذاالزوجبعصمةهوالطلاقأنّ قراراتها

علىتعديالقاضي،أمامبتصریحإلایثبتلاالطلاقبانیقضيالذيالقضائيالحكمبأناعتبرت

سببهاوجودحینمنیبدأالعدّةاحتسابأنّ علىمجمعونالفقهاءكلأنّ كما،)1(الإسلامیةالشریعة

.الوفاةأوالطلاقوهو

من"بعبارة.جأ.قمن58المادةنصفيیقصدكانالمشرعما تم تبیانه أعلاه أنّ یدعمالذيأنّ كما

ءجاماوهو،لأن القاض یحكم و لا یصرّحالقاضيتصریحلاالزوجتصریح"بالطلاقالتصریحتاریخ

مناقشتهعندالوطنيالشعبيالمجلسبمقر1984افریل23الاثنینیومالمنعقدةالعامةالجلسةفي

العدلوزیرمعاليالسیدالحكومةممثلأجابإذ1984لسنةالأسرةقانونالمتضمنالقانونمشروع

تاریخمنولیسبالطلاقالنطقتاریخمنتبدأالعدّةمدة:یليبماالعدّةمدّةسریانبشأنالنوابعلى

.)2(الطلاقحكمصدور

تحقیقایجريأنالقاضيعلىیجب، الطلاقوقوعتاریخحولخلافثارإذاانهإلىالإشارةتجدركما

یليامعلىتنص. إم. إ.قمن153/4والمادة150للمادةطبقاالشهودسماعبو هذاالموضوع،في

بحالةالخاصةالقضایافيسماعهمیجوزالفروع،باستثناءالمادةهذهفيالمذكورینفالأشخاص"

، و بالتبعیة للطلاقالزوجإیقاعتحدید تاریخمنیتمكنحتىوذلك،)3(ا.م.ا.ق"والطلاقالأشخاص

منقرارفيالعلیاالمحكمةعلیهاستقرتماهووالرجعي،الطلاقعدّةسریانبدایةتاریخمعرفة 

حضرواشهودسماعبواسطةبالطلاقالزوجتصریحإثباتتخولالإسلامیةالشریعةكانتولماقراراتها،

تحقیقایجرواأنالقضاةعلىیجبفانهمستفیضة،شهادةبواسطةأوالزوج،نفسمنبذلكوسمعوا

.أمامهماثبتطلاقصحةعلىیوافقواأنإلاذلكبعدولیسبالطلاق،علمواالذینالشهودلسماع

، 04، المجلة القضائیة، العدد 1984-12-03مؤرخ في ، 35026، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار المحكمة العلیا)1(

.86: ، ص 1989

.83ص، المرجع السابقالدین، لمطاعي نور)2(

,21, یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة, ج.ر.ج.ج،العدد25/02/2008, مؤرخ في 09-08قانون رقم )3(

2008.
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كالزواجالخاصةقضایافيالأقاربشهادةیجوزانهأیضاالمقررمنانهآخرقرارفيجاءوكما

.)1(الولادةووالوفاةوالطلاق

:بعدهاأوالدعوىرفعبتاریخالطلاقإیقاعحالة:ثانیا

لنصطبقاالمنفردةبإرادتهالزوجیوقعهالذيالرجعيالطلاقعنمباشرةتتولدالرجعيالطلاقعدّةنّ إ

هوهلأنّ الطلاق،هذاوقوعتاریخمنابتداءیسريتهامدّ حسابو علیه فإن،.جأ.قمن48المادة

المسببیوجدفبالضرورةالسببوجداذاانهوقانونا،وفقهاشرعامعروفهووكمالها،الموجبالسبب

.)2(بالتبعیةمعهیتخلففبالضرورةتخلفواذا

مدّتهاحسابسریانبدایةتاریخعنالرجعيالطلاقعدّةتتخلفأنالأحوالمنحالبأيیمكنلاومنه

غایةإلىالرجعيالطلاقعدّةسریانتاریخیتأخرأنالمعقولغیرمنإذقائما،لوجودهاالداعيوسببها

أ.قمن58و48المادتینلأحكامخرقیعدالتأخیرهذاأنّ بلالطلاقلهذاالمثبتالحكمصدورتاریخ

.أخرىجهةمنالعامالنظاملأحكاموخرقجهةمن

زوجته،قطلّ بأنهصراحةفیهایعرضو المحكمة،ضبطأمانةلدىالطلاقعریضةلبإیداعهالزوجإن

المادةتنصحیث-صراحةإرادتهعنعبرقدیكونقضائي،حكمبموجبالطلاقهذاتیثبتویطلب

"أن.جم.قمن60 باتخاذیكونكماعرفاالمتداولةالإشارةأووبالكتابةباللفظیكونالإرادةعنالتعبیر:

لمإنضمنیاالإرادةعنالتعبیریكونأنویجوزصاحبه،مقصودعلىدلالتهفيشكأيیدعلاموقف

الأخیرةهذهوتكونالزوجیةالرابطةفكفي-)3("صریحایكونأنعلىالطرفانیتفقأوالقانونینص

ومنهأ،.قمن48المادةلنصاستناداالقانونیةالناحیةمنأوالشرعیةالناحیةمنسواءفعلاحلتقد

حساببدایةلتاریخالموافقالتاریخهو،المحكمةضبطأمانةعریضة الطلاق لدىإیداعتاریخیكون

ابتداءالرجعيالطلاقعدّةمدةحسابفيالقاضيیشرعأساسهو على،الرجعيالطلاقعدّةسریان

أخیرهذاأنإذالإطلاق،علىبذلكالقضائيللحكمعلاقةولاالطلاق،هذاإثباتدعوىرفعتاریخمن

.)4(لهامنشئلاالطلاقلواقعةكاشفحكمفهوفقط،وإثباتهالطلاقعنالكشففيدورهینحصر

العدد المجلة القضائیة،، 17/03/1998، مؤرخ في 179557المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم)1(

.162، ص 2001الخاص، 

.30، ص 1996الدین، الشرط المقترن بالعقد، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، لمطاعي نور)2(

ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون مدني,58-75, یعدل و یتمم الأمر رقم 2007ماي 13, مؤرخ في 05-07قانون رقم )3(

.2007ماي 13، صادر في 31العدد 

.89الدین، المرجع السابق، ص لمطاعي نور)4(
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أمامقضائیةدعوىالزوجیرفعقدالحالات،بعضوفيالعملیةالناحیةمنانهإلىالإشارةتجدركما

منقاضيعلى الالأمریلتبس ولا؟أمالطلاقأوقعقدكانإذاماعریضته فيیبینلاانهإلاالمحكمة

حلعنالضبطوأمینالقاضيوزوجتهمنكلأمامیصرحالصلحجلسةأثناءأنهغیر،"خلالها

تاریخعننتساءلومنهأ.قمن48للمادةطبقاالمنفردةبالإرادةالطلاقطریقعنالزوجیةالرابطة

.الرجعيالطلاقعدّةمدةحسابسریانبدایة

لتاریخالموافقالتاریخهو،الحالةهذهمثلفيالرجعيالطلاقعدّةمدةحسابسریانبدایةتاریخإن

سریانبدایةتاریخأن عاموكأصلیستنتج ومنه،الصلحةجلسأثناءالقاضيأمامبالطلاقالزوجتصریح

إثبات الطلاق بالإرادة المنفردة دعوىرفعلتاریخالموافقالتاریخهوالرجعيالطلاقعدّةمدةحساب

أوقعهوانسبققدالطلاقأنللقاضيتبینإذا"استثناءانهغیرأقمن48المادةلنصطبقاللزوج 

فيالرجعيطلاقالهعدّ همدّ حسابسریانبدایةتاریخفانالدعوىرفعتاریخعنسابقبتاریخالزوج

بالطلاق،الزوجتلفظلتاریخالموافقالدعوىرفعتاریخعنالسابقالتاریخذلكهویكونالحالةهذهمثل

فيانهغیر،الدعوىرفعتاریخعنلاحقبتاریخالطلاقأوقعالزوجأنللقاضيثبتإذاالشأنكذلك

:افتراضینبیننمیزأنیجبالحالةهذه

:الأولالافتراض/1

تاریخیكونالحالةهذهفي، فالصلحةجلسفي ةمر لأولبالطلاقالزوجصرحإذاماحالهفيیكمن

جلسةفيبالطلاقالزوجفیهصرحالذيالتاریخذلكهوالرّجعيالطلاقعدّةمدّهحسابسریانبدایة

.الصلح

:الثانيالافتراض/2

تاریخیكونالحالةهذهفي،الصلحهمدّ انقضاءبعدبالطلاقحصرّ قدالزوجكانإذاماةحالفي یكمن

ولوحتى،بالطلاقالزوجفیهصرحالذيالتاریخذلكهوالرجعيالطلاقعدّةمدّةحسابسریانبدایة

.الصلحمدهانقضاءبعدبذلككان

تصریحبتاریخوأبدادائماتكونالرجعيطلاقالعّدةمدةحسابسریانبدایةتاریختحدیدفيالعبرةإن

كانماوهذا،الرجعيالطلاقبعدةلهعلاقةفلاالطلاقلهذاالمثبتالقضائيالحكمأمابالطلاق،الزوج

التصریحتاریخمنأشهربثلاثة"عبارهأوردلذاأ.قمن58المادةلنصوضعهعندالمشرعإلیهیصبو
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وهيالقاضيتصریحلابالطلاقالزوجتصریحتاریخمنابتداءأشهرثلاثةةمدحسابأي،"بالطلاق

.)1(الرجعيالطلاقعّدةمدةالوقتنفسفيتمثلالتيالمدة

الثانيالفرع

الصلحمدةبحسابالرجعيالطلاقعدّةمدةحسابعلاقة

الصلحةمدبحسابأ.قمن58المادةنصفيالواردةالرجعيالطلاقعّدةمدةحسابعلاقةإن

بتاریخالطلاقأوقعقدالزوجكانإذامابحسبتختلفالقانون،نفسمن49المادةنصفيالواردة

.الدعوىرفعتاریخعنلاحقأوسابقبتاریخأوقعهأمالدعوىرفعه

الدعوى،رفعبتاریخللطلاقالزوجإیقاعحاله/أولا:یليماإلىالفرعهذاتقسیمیتعین فانهذلكلتبیان

.الدعوىرفعتاریخعنلاحقاأوسابقبتاریخالطلاقإیقاعحاله/وثانیا

:الدعوىرفعبتاریخالطلاقإیقاعحالة:أولا

الدعوىرفعبتاریخالمنفردةبإرادتهالطلاقالزوجأوقعاذاانهإلى، أعلاهذكرهسبقفیماالتوصلتملقد

التاریخذلكهویكونالرجعيالطلاقعّدةمدةحسابسریانبدایةتاریخنإف،الطلاقهذاإثباتلأجل

أي،الطلاقهذاإثباتلأجلالمحكمةضبطأمانهلدىللدعوىالافتتاحیةالعریضةإیداعلتاریخالموافق

طبقا، وبالطلاقحقیقةالزوجفیهصرحالذيالتاریخهوباعتبارهالدعوىرفعلتاریخالموافقالتاریخهو

"انهعلىنصالذيالقانوننفسمن49المادةنصإلىوبالرجوعأ.قمن58مادةلل الطلاقیثبتلا:

رفعتاریخمنابتداءأشهرثلاثةمدهتتجاوزأندونالقاضيیجریهاصلحمحاولاتعدهبعدبحكمإلا

".الدعوى

كذلكالمدةهذهحسابسریانبدایةتاریخوحددأشهربثلاثةالصلحمدهأیضاحددالمشرعأننجد

مدةأنیلاحظ.جأ.قمن58و49المادتیننصفيوبالتمعن.)2(الدعوىرفعللتاریخالموافقبالتاریخ

فيالصلحمدهدحدّ عندمافالمشرعالأمرحقیقةفي.الرجعيالطلاقعّدةلمدةتمامامطابقةالصلح

الطلاقعدّهمدةیقصدفكانذلكعنتزیدأوتقلةبمدّ یحددهاولمأشهربثلاثة49المادةنص

مدّةخلالذلكتمإذاإلاالصلحیجرىأنیعقللاإذالحالةهذهفيالمشرعفعلماحسنوالرجعي،

الصلحإجراءمنالقاضيأ.قمن49المادةنصبموجبصراحةالمشرعمنعلذا، الرجعيالطلاقعّدة

"عبارةخلالمن ذلكویتضحله،والمحددةالمقررةالمدةانقضاءبعد أشهرثلاثةمدتهتتجاوزأندون:

.91الدین، عدة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص لمطاعي نور)1(

.96، ص نفسهالقضائیة، المرجع ة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكامالدین، عدّ لمطاعي نور)2(
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یجبفانهللصلحالمخصصةةالمدّ انقضتإذاالمخالفةبمفهوموأنهأي،"الدعوىرفعتاریخمنابتداء

المادةنصإلىفبالرجوعأخرىجهةومنجهة،منهذاالطرفینبینالصلحیجريلاأنالقاضيعلى

جدیدعقدإلىیحتاجلاصلحمحاولهأثناءزوجتهراجعمن":یليماعلىتنصنجدهاجأ.قمن50

أننجدالمادةهذهنصخلالفمن".جدیدعقدإلىیحتاجبالطلاقالحكمصدوربعدراجعهاومن

عندمافالمشرع،جدیدعقدإلىیحتاجلاالصلحمحاولهأثناءزوجتهیراجعمنأنهعلىینص المشرع

بذلكیقصدفإنهأخرىجهةمنأشهربثلاثةالصلحةمدوحددجهةمنبالرجعةالصلحمحاولةمدّهربط

تجرىالتيالفترةأثناءزوجتهیراجعأنللزوجأجازولهذا،الرجعيطلاقالعّدةمدّةتقابلالصلحمدّةأن

وقانونا،شرعاجائزغیرالأمرهذالأن،جدیدعقدإبرامإلىحاجهدونوذلك، الصلحمحاولاتفیها

.)1(الرجعيالطلاقعدّةمدةأثناءتمإذاإلا

طالماللطلاقالزوجإیقاعتاریخمنابتداءتسريأشهرثلاثةمدهأنمنواضحالأمرأناعتبارعلى

جعلالعبارةهذهحذفإنّ بالطلاق،الزوجنطقتاریخمنابتداءمدتهاحسابسریانتاریخیبدأالعدّةأن

مدةسریانبدایةتاریخحولمتناقضةآراءعدهبروزإلىأدىالذيالأمرتأویلاتلعدةتخضعالمادة

فيالمؤرخ02-05رقمالأمربموجبأ.قعلىطرأالذيالتعدیلغایةإلىكذلكالأمروظلالصلح،

.الدعوىرفعبتاریخالصلحمدةسریانبدایةتاریخحددإذ2005فبرایر27

وهيواحدة،حالهفيفقطیصلحالدعوىرفعبتاریخالصلحةمدّ حسابسریانبدایةتاریختحدیدإن

طبقاالطلاقهذاإثباتلأجلالدعوىرفعبتاریخالمنفردةبإرادتهالطلاقالزوجفیهایوقعالتيالحالة

لتاریختماماطابقةمالصلحةمدّ حسابسریانبدایةتاریخیجعلذلكنلأالقانون،نفسمن49لنص

.)2(الرجعيالطلاقعدّةمدّةحسابسریانبدایة

عقدبدونتتمالتيالرجعةتكونإذ.جأ.قمن58و50، 49الموادبینماالانسجامیحدثومنه

ذلككلمنوبالرغمانهغیرالرجعي،الطلاقعدّةمدةأثناءفيفعلاتمتقدالصلحةمدّ أثناءفيجدید

تمامامسایرةفعلاأنهاوبعدتنقضلمالرجعيالطلاقعدّةأنمنیتأكدأنالقاضيعلىیجبفانه

.الصلحلمدة

.98ة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائیة، المرجع السابق، ص الدین، عدّ لمطاعي نور)1(

.101، ص نفسهلمطاعي نور الدین، المرجع )2(
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:الدعوىرفعتاریخعنلاحقأوسابقبتاریخالطلاقإیقاعحالة:ثانیا

یرفعلاانهغیرالمنفردة،بإرادتهالطلاقیوقعالزوجأنهوالحالاتمنالكثیرفيالملاحظالشيءإن

بعضفيتطولالزمنمنمدةمروربعدإلا قضائيحكمبموجبالطلاقهذاإثباتلأجلالدعوى

بدایةوتاریخالصلحمدةسریانحسابتاریخبینتربطالتيالعلاقةعلىسلباسیؤثرمماالأحیان،

.الرجعيالطلاقعدّةمدةحسابسریان

سابقبتاریخالزوجأوقعهوانسبققدالطلاقأنللقاضيتبینإذا، هإلى أنّ التوصلتموانسبقلقد

التاریخذلكهویكونالرجعيالطلاقعّدةمدّةحسابسریانبدایةتاریخفان، الدعوىرفعتاریخعن

الحالةهذهمثلفيیكونومنه، بالطلاقالزوجتصریحلتاریخوالموافقالدعوىرفعتاریخعنالسابق

.الرجعيالطلاقعدّةمدّةحساببدایةلتاریختمامامطابقغیرالصلحمدةحسابسریانبدایةتاریخ

سیؤديأعلاه،إلیهاالمشارالحالاتفيالرجعيالطلاقعدّةومدةالصلحمدةبینماالتوافقعدمإنّ 

إلىحتماسیؤديالذيالأمروهوالصلح،مدّةانقضاءقبلالرجعيالطلاقعدّةمدّةانقضاءإلىحتما

الإسلامیةالشریعةمنكللأحكامومخالفةجسیمةأخطاءلذلكتبعاالقاضيفیرتكبوخیمة،نتائجوقوع

.العامالنظامبأحكاموحتىبلالأسرةقانونو

رفعتاریخالحسبانفيیأخذالحالةهذهففيبالضبطالتاریخهذامعرفةمنالقاضيیتمكنلمإذاأما

بدایةلتاریختمامامطابقالحالةهذهفيالصلحمدةحسابسریانبدایةتاریخیكونومنهالدعوى،

الرجعيالطلاقعدّةمدةهيالصلحمدةالحالةهذهفيوتكونالرجعي،الطلاقعدّةمدةحسابسریان

ماعكسالقاضيثبتإذاأخرىجهةومنجهة،منهذامنهماكلمدةسریانبدایةتاریختطابقنتیجة

ولكنحقیقةالطلاقأوقعقدالزوجأنالقاضيیجدالمرةهذهفيبحیثالسابقةالحالاتفيذكرهتم

:حالتیننمیزأنیجبفهناالدعوى،رفعتاریخعنلاحقبتاریخ

:الصلحجلساتخلالمرةلأولبالطلاقصرحالزوجكانإذاماحالة:الأولىالحالة/1

فیهصرحالذيالتاریخذلكهوالرجعيالطلاقعدّةمدّةحسابسریانبدایةتاریخیكونالحالةهذهففي

مدةحسابسریانبدایةتاریخعنلاحقالتاریخهذایكونومنهالصلح،جلسةفيبالطلاقالزوج

الرجعيالطلاقعدّةمدةانقضاءقبلالصلحمدةانقضاءإلىحتماسیؤديالذيالأمروهوالصلح،

.)1(تجمعهماالتيالعلاقةعلىذلكفیؤثرالمدتین،بینخللیحدثوهذا

.106السابق، ص ة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائیة،  المرجععدّ الدین،لمطاعي نور)1(
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عدّةمدّةأنطالماقائمة،الإمكانیةأنمنالرغمعلىالصلحفرصةتفویتإلىسیؤديالأمرأنكما

.بعدتنتهلمالرجعيالطلاق

الحالةهذهففي:الصلحمدةانقضاءبعدبالطلاقصرحقدالزوجكانإذاماحالة:الثانیةالحالة/2

بالطلاقالزوجفیهصرّحالذيالتاریخذلكهوالرجعي،الطلاقعدّةحسابسریانبدایةتاریخیكون

الصلحإجراءفرصةتفویتإلىسیؤديهذاأنغیرالصلح،مدةانقضاءبعدذلككانولوحتى

الطلاقعدّةمدةأمامنكونالحالةهذهفي،وقانوناشرعاجائزالصلحأنّ حینفيالصلحمدةلانقضاء

.)1(بعدتنقصلمالرجعي

الثانيالمطلب

الرجعيالطلاقعدّةمنالجزائريالمشرعموقف

"یليماعلى.ج أ.قمن58المادةتنص والیائسقروءبثلاثةالحاملغیربهاالمدخولالمطلقةتعتدّ :

".بالطلاقالتصریحتاریخمنأشهربثلاثةالمحیضمن

من"بعبارةجاءعندماالرجعيالطلاقعدّةبوجودأقرّ الجزائريالمشرعأنبّینیتالنصهذاخلالمن

یوقعالذيالزوجتصریحهوالمقامهذافيالمشرعیقصدهالذيوالتصریح،"بالطلاقالتصریحتاریخ

لولأنهالقاضي،تصریحبهیقصدولمالقانون،نفسمن48المادةلنصطبقاالمنفردةبإرادتهالطلاق

"بالطلاقالحكمصدورتاریخمن"بعبارةأتىلما الرجعيالطلاقعدّةبوجودیقرّ لاالمشرعحقیقةكان

المادةنصإلىوبالرجوعأخرىجهةومنجهة،منهذا،"بالطلاقالتصریحتاریخمن"عبارةمنبدلا

"یليمافیهاوردنهأنجد.ج أ.قمن50 عقدإلىیحتاجلاالصلحمحاولةأثناءزوجتهراجعمن:

حقبوجودأقرّ قدالمشرعأنأي،"جدیدعقدإلىیحتاجبالطلاقالحكمصدوربعدراجعهاومنجدید،

استعمالتمطالماجدیدعقدإلىحاجةبدونوذلكالمنفردة،بإرادتهطلقهاالتيزوجتهمراجعةفيالزوج

حاجةدونمنالمطلقةلزوجتهالزوجمراجعةأنشرعامعروفهووكماالصلح،مدةأثناءفيالحقهذا

وثیقاارتباطامرتبطالرجعةفحقالرجعي،الطلاقعدّةمدةأثناءفيكانإذاإلایتملاجدید،عقدإلى

الرجوعمنحقاثبت":انهقضاءعلیهالمستقرمنأنهحیثك، ذلتخالفلا العلیاالمحكمةأنكمابها،

هوالطلاقأنوذلكالطلاق،فيالإسلامیةالشریعةقواعدخرقواالقضاةأنفیهالمطعونالقرارإلى

الأول،القاضيفعلكمابحكمذلكإثباتإلاالقاضيعلىومایلزمهفإنهبهحصرّ إذاوالزوج،بعصمة

.107ة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائیة،  المرجع السابق، ص عدّ الدین،لمطاعي نور)1(
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المطلقالزوجعلىالرجعةتضبطفقهیةقواعدفهناكطلاقهعنتراجعأوالمطلقالزوجندمإذاو

ارتجعالزوجأنالدعوىعناصرأوالملفمنیظهرولمالمطلقةعدّةانقضاءقبلوذلكإلیها،الالتجاء

بالشریعةتمسفقهیةقاعدّةخرقواالاستئنافقضاةفانوعلیهعدّتها،انقضاءقبلمدّةفيزوجته

.)1(إحالةدونلقرارهمالنقضیستوجبمماالطلاق،فيالإسلامیة

الصلح،محاولةأثناءتقعالتيالرجعةبینیمیزأعلاهالمذكورالقانونمن50المادةنصأنكما

:كمایليحدىعلىحالةلكلالتصديیجبلذلكبالطلاقالحكمصدوربعدتقعالتيوالرجعة

الأولالفرع

الصلحمحاولةأثناءتقعالتيجعةالرّ 

أشهر،بثلاثة.جأ.قمن49المادةنصفيحددهاالمشرعأنّ نجدالصلح،محاولاتمدةإلىبالرجوع

".ج أنهأ.قمن49المادةتنص القاضي،یجریهاصلحمحاولاتعدّةبعدبحكمإلاالطلاقیثبتلا:

العدّةلمدّةتمامامطابقةمدّةوهي،"الدعوىرفعتاریخمنابتداءأشهر3مدةتتجاوزأندون

،جهةمنالصلحةومدّ العدّةبینماعلاقةتتولدومنهالقانون،نفسمن58المادةفيعلیهاالمنصوص

مدةخلالذلكتمإذاأخرى،جهةمنجدیدعقدإلىحاجةبدونالمطلقةزوجتهمراجعةفيالزوجوحق

.المنفردةبإرادتهللطلاقإیقاعهبعدالصلح

إیقاعفيالمطلقالحقلهالزوجأناعتبرالمشرعأنّ هوالعلاقة،هذهخلالمناستنتاجهیمكنماإنّ 

المنفردة،بإرادتهأوقعهالذيهوالزوجلأنرجعیا،طلاقایعدالطلاقهذاإنّ و،المنفردةبإرادتهالطلاق

.ج، أ.قمن49المادةلنصطبقاالطلاقهذالإثباتالدعوىرفعبتاریخبهحصرّ الزوجأنّ یفترضو 

ةمدّ الوقتنفسفيتمثلوالتيأشهر،3مدةخلالصلحمحاولاتعدّةبإجراءیسمحالذيالأمرهوو

الزوجتصریحتاریخمنابتداءتسريوالتي.ج أ.قمن58المادةلنصطبقاالرجعيالطلاقعدّة

حاجةبدونالمطلقةزوجتهمراجعةمنالزوجیتمكنحتىالطلاقإثباتدعوىرفعتاریخوهوبالطلاق

عدّةیعرفحقیقةالمشرعأنّ یستخلص ومنه،.ج أ.قمن50المادةلنصطبقاجدیدعقدإبرامإلى

اللبسبعضبروزإلىىأدّ الذيالأمردقیق،بشكلتنظیمهایحسنلمانهإلاالرجعيالطلاق

.والغموض

، 04، المجلة القضائیة، العدد 17/12/1984، مؤرخ في 35322المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم )1(

.91، ص 1989
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:الصلحمحاولةإجراء:أولا

عدّةبعدقضائيبحكمإلایثبتلاالطلاقأنّ على.جأ.قمن49المادةمنالأولىالفقرةنصتلقد

ونفسالدعوى،رفعتاریخمنابتداءشهورثلاثةمدتهتتجاوزأندونالقاضيیجریهاصلحمحاولات

محاولاتونتائجمساعيفیهیبديمحضرتحریرالقاضيعلىیتعین":انهعلىمنهاالثانیةالفقرة

خلالمنوانعقادهاالصلحبمحاولةالتعریفتبیانوسنحاول،""والطرفینالضبطأمینمعیوقعهالصلح،

:یليما

تعریف الصلح:1

:لغةالصلحتعریف/أ

أوالسینبكسرسواءالسلم،بمعنىأیضاالعربكلاموفيالمنازعة،قطعالعربلغةفيبالصلحیقصد

حسبیوصفكماالصلح،المصطلحینكلامیفیدحیثبالكسر،والسِلمبالفتحالسلمیقالحیثفتحها،

فيأوعملهفيأصلحویقالمصالحون،أي:صلحلناوهملي،صلحهو:فیقالبالمصدراللغةأهل

منبینهماماأزالأيبینهما،ماأوبینهماذاتأوبینهماوأصلحونافع،صالحهوبماأتىبمعنىأمره

.)1(اققوشعداوة

بتشدیدوأصّالحواوتصالحواوصالحوأصلحواقدیقالبینهم،القومتصلحمن:أیضااللغةفيوالصلح

.)2(بالمصدروصفواكأنهممتصالحون،أيصلوحقومویقالالصاد،

:اصطلاحاالصلحتعریف/ب

بینالواقعةوالخصوماتالخلافاتینهيالذيالعقدبمعنىكتبهمفيالصلحمصطلحالفقهاءتناول

إلىوبالرجوععامةوبصفةوأسبابها،الخلافاتتلكنوعیةعنالنظربغضالمختلفةالنزاعاتأطراف

بحیثالنزاعبهیرفععقدالصلحاعتبرواالحنفیةنجدالأربعة،المذاهبكتبخاصة،الفقهكتبمختلف

منشأوهماالخصومبینوالتنازعالتشاجربهیرتفععقدهو"المختارلتعلیلالاختیاركتابفيجاء

.)3("الفتنومثارالفساد

بلقاسم، الصلح في الشریعة الإسلامیة والقانون (دراسة مقارنة)، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الشریعة، مكتبة شینوان)1(

.19، ص 2001أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

.426ل، بیروت، د.س.ن، ص ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، دار الجی)2(

، 1975المعرفة، لبنان، رعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار لتحلیل المختار، الجزء الثالث، دا)3(

.5ص 
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یتعین،فیماالقبولومطلقاالایجابركنوالخصومة،ویقطعالنزاعیرفععقدهو"الصنائعبدیعوفي

.)1("قبولبلافیتمكالدرهمیتعینلافیماأما

"عرفةابنتعریفجاء:المالكیةعندأما هذا،)2("وقوعهخوفأونزاعلرفعدعوىأوحقانتقالهو:

أيالمستقبلفيالوقوعمحتملةولكنهاقائمةغیرمنازعةلتوقيالصلحجوازإلىإشارةفیهالتعریف

ویعدللصلح،الوقائيالدوربتبیانوذلكالسابقةالتعریفاتفيوجودلهیكنلمجدیدادوراللصلحأعطى

"تعالىقولهلفهموالأقربالأخرىبالتعاریفمقارنةالتعاریفأحسنالتعریفهذا منخافتامرأةوان:

الشّحالأنفسوأحضرتخیر،والصلحصلحابینهمایصلحاأنعلیهماجناحفلاعراضاأوإ نشوزابعلها

.)3("خبیراتعملونبماكانااللهفانوتتقواتحسنواوان

"المحتاجمغنيكتابفيجاءفقد:الشافعیةعندأما بهیحصلعقدوشرعاالنزاع،قطعلغةالصلح:

.)4("ذلك

إصلاحإلىبهایتوصلمعاقدةالصلح"المقدسيقدامةلابنالكبروالشرحالمغنيفيجاءالحنابلةوأما

.)5("المتخاصمینبین

:يالقانونأو تعریف الفقهاءطرفمنالصلحتعریف/ج

فضعلىالمتنازعیناتفاق":بأنهقانونيكمصطلحعرفهالذينجارةإبراهیمالأستاذ:بینهممننذكر

.)6("ودیابینهمالناشئةالنزاعات

خلالمنوذلكمحتملاأوقائمانزاعاالطرفانبهینهيعقد":أنهفرأت:القرامابتسامالأستاذةأما

.)7("ادعاءاتهعنالطرفینلكلاالمتبادلالتنازل

.39، ص المرجع السابق، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي)1(

.709، ص 2002، مؤسسة الریان، لبنان، 3قه المالكي وأدلته، جالصادق عبد الرحمان الغرباني، مدونة الف)2(

.128الآیة :سورة النساء)3(

.177، ص 1996د ب ن، ، دار الفكر، 02الخطیب الشریني محمد: مغني المحتاج، الجزء )4(

، دار الكتاب 4، موقف الدین محمد عبد االله بن احمد بن محمد، المغني في الشرح الكبیر، ج المقدسيبن قدامىا)5(

.419، ص 1983العربي، الجزائر، د.ب.ن، 

الأخضر، الوجیز في الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة الطرق البدیلة في حل النزاعات الصلح قوادري)6(

.18، ص 2013الوساطة القضائیة، دار هومة، الجزائر، -القضائي
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نستنج من حلا كل التعریفات السالف ذكرها و إن كانت تختلف عن بعضها البعض سواء من حیث اللفظ 

أو الصیاغة، أنها تتفق تقریبا في اعتبار الصلح عقد كسائر العقود و هو ذات الموقف الذي تبناه المشرع 

بأنه"الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما من ق.م.ج و التي عرفته كمایلي: 459من خلال المادة 

أو یتوقیان به نزاعا محتملا ، و ذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه". 

حیثمنسواءالبعضبعضهاعنتختلفكانتوانذكرهاالسالفالتعریفاتكلخلالمنستنتجی

تبناهالذيالموقفذاتوهوالعقودكسائرعقدالصلحاعتبارفيتقریباتتفقأنهاالصیاغةأواللفظ

نزاعاالطرفانبهینهيعقد":یليكماعرفتهوالتيالمدنيالقانونمن459المادةخلالمنالمشرع

لأمرا)1("حقهعنالتبادلوجهعلىفیهماطرفكلیتنازلبانوذلكمحتملانزاعابهیتوقیانأوقائما

قانونفيموقفهوبینعقدالصلحاعتبارفيالمدنيالقانونفيالمشرعموقفبینجوهریایختلفالذي

.كعقدلاقضائيكإجراءیعتبرهالذيالأسرة

:الأسرةقانونفيالصلحتعریف/د

الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونفيلاو، الأسرةقانونفيالصلحالجزائريالمشرعیعرفلم

"یليمافیهاجاءوالتي.ج أ.قمن49المادةنصإلىفبالرجوع عدّةبعدبحكمإلاالطلاقیثبتلا:

المادةوكذا،"الدعوىرفعتاریخمنابتداءأشهر3مدتهتتجاوزأندونالقاضيیجریهاصلحمحاولات

نفسفيعلیهاالمنصوصالصلحإجراءاتوكذابالتراضيالطلاقعنوانتحتا.م.ا.قمن431

الجزائريالمشرعأنّ اعتبارعلىیلیهاوما439المادةمنابتداءالأسرةشؤونبقسموالمنعقدةالقانون

إجراءاعتبرهوإنماللصلحوضمنیاصریحاتعریفایعطلمالأمرحقیقةفيفانهالصلحعلىنصهعند

الأسرةشؤونفيالصلحأنّ إلاالفقهاءمنجانبخلصإذ .للفقهمفتوحالمجالذلكفيتاركاقضائي

تفرضهاالتيالإجراءات":انهعلىعرفوهحیثالقضائي،الصلحأیضاعلیهوأطلقواقضائيإجراءهو

بعدنظرهموجهاتتقسیمومحاولةالقاضيأمامبالحضورلإلزامهمالمتخاصمینعلىالقوانینبعض

.)2("الطلاقمسائلفيوخصوصاالدعوىإقامة

یة، قصر الكتاب، الجزائر، القرام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس بالغتین العربیة والفرنس)1(

262د.س.ن، ص 

إن النص الفرنسي أدق من النص العربي على أساس الصلح ینعقد بتنازل كل طرف عن جزء من حقه أو مما یدعیه )1(

ولیس عن الحق كله كما جاء في النص.

.69-67عربي، مكتبة لبنان، ب.د.س، ص.ص-احمد زكي یدوي إبراهیم، القاموس القانوني فرنسي)2(
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"أنّ زودةعمرالأستاذیرىالفقهجانبمن:الصلحمحاولاتعنأما هيالزوجینبینالصلحمحاولة:

.)1("الطلاقطلبعنالتراجععنالزوجإقناعلمحاولةأمامهالزوجینبجمعالقاضيیقومأن

إجراءعنعبارةهيالأسرةقانونفيالصلحمحاولةنّ:"بأالقولإلىالدیننورلمطاعيالأستاذوذهب

إلىالوصولمنالقاضيیتمكنحتىللزوج،الحسنةوالموعظةوالإرشادالنصحتقدیمإلىیهدف

الزوجیة،الرابطةعلىالحفاظبضرورةالطلاق،أوقعالذيالزوجإقناعوهوألاالمنشودوالهدفالمبتغى،

الطلاقعدّةةمدّ خلالالحقهذااستعمالتمإذاإلایتأتىلاوذلكغیر،لاالرجعةحقواستعمال

الزوجإقناعالصلحمنالهدفیكونلابحیثجدیدمهرودفعجدیدعقدإبرامإلىحاجةدونالرجعي

الرجعيالطلاقعدّةمدّةأنكماالزوجیة،الحیاةواستمرارمواصلةأجلوإنماالطلاق،عنالعدولعن

.)2("تفویتهاوعدمالسامحةالفرصةاغتنامالقاضيوعلىبعدتنقضلم

كل من ق.أ على أن محاولات الصلح وجوبیة: ومن ثم نجد أنّ 439نص المشرع الجزائري في المادة 

لة اعتبار الصلح إجراء جوهریا ومحاولة الصلح تعد إجراء لصیق أمن الفقه والقضاء حسموا في مس

بالنظام العام ویترتب على إغفاله النقض وبطلان الحكم القضائي.

من قرارات المحكمة العلیا أنّ الصلح إجراء أوجبه القانون، ویعد من النظام العام، " قرار رقم یستخلص 

غیر منشور " إغفال القرار المنتقد القیام بهذا الإجراء القانوني 2012-06-14المؤرخ في 687997

یعتبر خطأ في تطبیقه ومخالفته، الأمر الذي یستوجب نقضه.

:شكلیة لانعقاد محاولة الصلح/ الشروط الموضوعیة وال2

:الشروط الموضوعیة لإجراء محاولة الصلح/أ

وى:/ ضرورة رفع الدع1-أ

یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجیة أو .ج فإنهمن ق.أ48طبقا للمادة 

لیه فالمشرع اعتبر كل أي بالتطلیق والخلع وع54و53بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

هذه الصور بمعناه العام كطریق لحل الرابطة الزوجیة، وما دام فك الرابطة الزوجیة ثابت للزوجین معا، 

تم عن طریق التوجه للقضاء وتسجیل الدعوى القضائیة بذلك، حیث تعتبر هذه تفان ممارسته یجب أن 

ا التعبیر عن الإرادة في هذا الإطار من الناحیة الأخیرة الوسیلة الإجرائیة الوحیدة التي یمكن من خلاله

.108، ص المرجع السابقزودة عمر، )1(

الدین، عدة الطلاق الرجعي وأثارها على الأحكام القضائیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة لمطاعي نور)2(

.141، ص 2006الحقوق، جامعة الجزائر، 
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القانونیة باعتبارها أصلا سلطة الشخص التي یخولها له النظام القانوني في اللجوء إلى الجهات القضائیة 

.)1(لغرض حمایة حقه 

:/ أطراف جلسة الصلح2-أ

الضبط.تتحدد أشخاص جلسة محاولة الصلح في ثلاث أطراف هم الزوجین، القاضي، أمین 

:/ وجود العلاقة الزوجیة3-أ

إنّ محل الصلح بین الزوجین هي العلاقة الزوجیة القائمة بینهما فلا صلح في غیاب هذه الرابطة.

ب/ الشروط الشكلیة لانعقاد وسیر جلسة الصلح:

/ الشروط الشكلیة المتعلقة بانعقاد جلسة الصلح:1-ب

ح:/ الجهة القضائیة المختصة بإجراء الصل1-1-ب

غیر انه قد یحدث وان یحكم قاضي أول درجة برفض دعوى )2(یجب إجراء الصلح في مقر المحكمة 

من ق.أ57طلب فك الرابطة الزوجیة لسبب قواعد الاختصاص أو لسبب أخر، و بالرجوع لنص المادة 

وبمفهوم المخالفة لهذا النص، یجوز الاستئناف ما دام لم یحصل الحكم في الشق المتعلق بالرابطة 

الزوجیة، ناهیك عن الشق المادي الذي لم یتعرض له أصلا، حیث یمكن للشخص الذي رفضت دعواه 

أن یعید رفعها من جدید وله أن یستأنف وهو ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا. 

:المدة المحددة لإجراء الصلح/2-1-ب

نه في جمیع الحالات یجب ألا تتجاوز محاولات أمن ق.ا.م.ا 442من ق.أ والمادة 49نصت المادة 

أشهر من تاریخ رفع دعوى الطلاق.3الصلح ثلاث 

:/ كیفیة استدعاء الزوجین3-1-ب

على التاریخ المحدد لإجراء الصلح وكذا التطرق إلى .جمن ق.أ440نص المشرع من خلال المادة 

دأب العمل القضائي على تبلیغ الزوجین بتاریخ جلسة الصلح في الجلسة وقدكیفیة استدعاء الزوجین 

التي یحضر فیها الطرفین بعد التكلیف بالحضور سواء بإعلامها شخصیا أو بإعلام موكلیهما حسب 

ستدعاء الذي یكون بشكل شفهي من طرف القاضي في جلسة الأمر الذي تسیر علیه إجراءات الا

المحاكمة.

.227، ص 2000شغال التربویة، الجزائرـ ، الدیوان الوطني للأ02الغوثي بن ملحة، القانون القضائي، ط)1(

، 02، المجلة القضائیة، عدد 15/11/2006، مؤرخ في 372130المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم )2(

.463، ص 2007
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:/ الشروط الشكلیة المتعلقة بسیر إجراءات الصلح2-ب

ضرورة التأكد من هویة الطرفین.-

مباشرة القاضي للصلح بین الزوجین بسماعهما.-

نون، فغایة من نفس القا439من ق.ا.م.ا ونص المادة 7سریة جلسة الصلح حسب نص المادة -

المشرع الحفاظ على حرمة الأسرة وتجرى أمام القاضي خارج قاعة الجلسات بحضور الزوجین شخصیا 

دون ممثلیهما أو معهما.

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدّة من ق.أ على انه: "49عدد محاولات الصلح: لقد نصت المادة -

القاضي ملزم بان یعقد عدّة محاولات صلح دون ، ویفهم من نص المادة بعد التعدیل أنّ محاولات صلح"

أن یحدد عددها على أنّ عدّة محاولات معناها لا أقل من محاولتین أو ثلاث محاولات من أجل استغراق 

أشهر من تاریخ تسجیل الدعوى.3مدة 

وهو إجراءمن ق.ا.م.ا 440إشراك أحد أفراد العائلة في الصلح: استحدث المشرع بموجب المادة -

إمكانیة حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولات الصلح، وغایة هذا الإجراء هو تفعیل محاولة 

الصلح فنجد أنّ المشرع مكن القاضي والأطراف من إحضار أحد أفراد العائلة الذي یملك تأثیر على 

إدخال أحد أفراد العائلة، الزوج أو الزوجة لیساعد القاضي والزوجین على الصلح بینهما فیمكن للقاضي 

سواء من عائلة الزوج أو من كلاهما إلى جلسة الصلح للمساعدّة في إنجاز الصلح ولیس لاعتباره أمرا 

شكلیا، یتعین القیام به، وهي التفاتة حسنة من المشرع لأن اغلب النزاعات تكون بسبب أهل الزوج أو 

الزوجة، و لأن الأصل في الصلح أن یكون عائلیا.

:ة برفع الدعوى وحصرها في فترة الصلحجعثانیا: ربط الرّ 

من أهم أهدافه التكاثر وتكوین أنّ:عن استمرار النسل البشري، إذ شرع الزواج لتحقیق الاستقرار والسكینة

أسرة وفق قواعد دینیة تساهم في تنشئة مجتمع سوي صالح، وشرع الطلاق وجعل أبغض الحلال عند االله 

رفعا للضرر ودفعا للمصائب،ه إلا وما أقرّ 

الطلاق شرعا رفع قید النكاح في الحال والمآل بلفظ مخصوص صریح أو كتابة فرفع قید النكاح في 

الحال یكون بالطلاق المكمل للثلاث، وفي المآل یكون بالطلاق الرجعي واللفظ الصریح هو ما كان مشتقا 
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ص الطلاق فحسب بل وضع معني یتفق من مادة الطلق والكتابة في اللفظ الذي لو یوضح بخصو 

.)1(بالطلاق أي بمعنى آخر 

ویتنوع باعتبار إمكانیة الرجعة بعده بعقد أو من غیر عقد وعدم إمكانیتها إلى طلاق رجعي وآخر بائن، 

ومن الآثار المترتبة عن الطلاق الرجعي انه لا یزیل العصمة بین الزوجین فور وقوعه، وإنما یزیلها بعد 

.)2(انقضاء العدّة دون أن تراجع الزوجة فیه 

ت إلى الطلاق بعد هدوء العقل وزوال الغضب، استدراك الأمور التي أدّ ذلك حمایة الأسر ومحاولة

.من ق.أ49الأمر الواقعي للطلاق من خلال الإدراك الحقیقي لآثاره السلبیة، تنص المادة والتواجد في 

: "لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداءا ج

ریخ رفع الدعوى، یتعین على القاضي تحریر محضرین مساعي ونتائج محاولات الصلح، یوقع مع من تا

كاتب الضبط والطرفین. تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة من النیابة العامة".

یستنتج من هذه المادة أن الطلاق لا یثبت إلا بموجب حكم قضائي وأي طلاق عرفي یقع شفاهة ضمن 

د الفقه الإسلامي، لا یعتد به قانونا ولا یحتج به تجاه الغیر حیث لا تقرّ المحكمة بالطلاق إلا بعد قواع

أشهر 3قیام القاضي بإجراءات الصلح الوجوبي والسري، بین الزوجین لدرء الطلاق في مدة لا تتجاوز 

قانون یتضمن 09-08من القانون رقم 442ابتداء من تاریخ رفع الدعوى عملا بأحكام المادة 

، حیث یتعین على القاضي إعداد محضر یبین فیه مساعي ونتائج محاولات الإجراءات المدنیة و الإداریة

الصلح مع العلم أن إصدار الحكم بالطلاق مباشرة دون مراعاة إجراءات الصلح یجعل الحكم معیبا یعني 

مخالفة القانون، ویعرضه للنقض من أحكام المحكمة العلیا.

السالفة الذكر یلاحظ أن المشرع الجزائري ربط فترة جواز الرجعة بمدة إجراء الصلح، 50المادة وحسب 

هي مراجعة الزوج لزوجته بعد أن یطلقها بدون عقد ولا مهر قانون الأسرةوعلیه فان الرجعة بمفهوم 

من خلال إجراء ، و لح، وبعقد ومهر جدیدین بعد صدور الحكم بالطلاقجدیدین أثناء فترة محاولة الص

من ق.أ وأحكام الشریعة الإسلامیة نتوصل إلى ما یلي:50و49موازنة بین المادتین 

، بلقایدالمستاري نور الهدى، الخلع، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر )1(

.5، ص 2014تلمسان، 

.320، ص 1992، جامعة قطر، 10الجابر أمینة، الطلاق في الإسلام، حولیة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ع)2(



�ا��كم�بالطلاق��و�ما�يرتب�تنفيذه�من�آثار�بال�سبة�للعدّةالفصل�الثا�ي

58

لا یعتد قانون الأسرة بالطلاق الذي یتلفظ به الزوج ما لم یثبت بموجب حكم صادر عن جهة قضائیة -

و قانون الأسرة وهو ما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة .جمن ق.أ49مختصة عملا بأحكام المادة 

.)1(التي تقضي بصحة وقوع الطلاق الصادر عن الزوج بمجرد اللفظ أي عرفیا 

ما یعاب على المشرع الجزائري أیضا انه لم یمیز في الرجعة ما إذا كان الطلاق بإرادة الزوج المنفردة -

أن تكون الطلقة بعد أو بإرادة الزوجین أو خلعا أو تطلیقا، ذلك انه حتى تكون الرجعة صحیحة یشترط 

.)2(البناء، كما یشترط ألا تكون الفرقة خلعا، لان ما كان بعوض لا رجعة فیه

المختلعة شرعا حیضة واحدة لما ثبت ذلك من كثیر من الصحابة مثل ابن عباس وابن عدّةكما أنّ -

مشرع بفترة عمر وعثمان بن دخان والربیع بنت معوذ، ولیس كما هو معمول به قانونا أن ربطها ال

أحكام قانون الأسرة الجزائري والشریعة الإسلامیة منه لابد بینالصلح، وهو وجه آخر من أوجه التناقض 

على المشرع أن یفرق بین الطلاق المجرد والطلاق بعوض في قدر العدّة.

كما أن المشرع لم یأخذ بعین الاعتبار وقوع الطلاق في حیض أو طهر على عكس الشریعة التي -

في الخلع لمرأه صلى الله عليه وسلمتفرض أن یقع في طهر ما لم یتعلق الأمر بالخلع، وذلك على إطلاق الرسول 

.)3(ثابت بن قیس من غیر استفسار عما إن كانت في طهر أو حیض 

الفرع الثاني

بعد الإعلان عن الطلاقالرجعة التي تقع 

الحق في الطلاق هو من الحقوق الإرادیة الذي یملكه الزوج، والمشرع الجزائري لم یسلب حق الطلاق من 

هذا الحق فوجب على الزوج إذا أراد أن ینهي المركز القانوني بتقیید الزوج، وكل ما فعله هو انه قام 

.الطلاق أمام القاضيالناشئ عن عقد الزواج أن یعبر عن إرادته من 

والرأي المستقر علیه في الشریعة الإسلامیة أنّ الطلاق الذي یوقعه الزوج بناء على إرادته المنفردة یقع 

للثلاث، ویترتب على استعمال الزوج لحقه الإرادي طلاق رجعي وسواء وقع یكن مكملادائما رجعیا ما لم 

ة كما یقضي بذلك قانون الأسرة.هذا الطلاق أمام الشهود، أو وقع أمام جهة رسمی

اكلي نعیمة، في إشكالات الطلاق الكاشف بین أحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، المجلة العربیة في )1(

.174، ص2020، جامعة البویرة، 03، ع12نسانیة والاجتماعیة، مج العلوم الإ

أسباب الطلاق في قانون الأسرة المالي مقارنة بالشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ماحمادو الأسان، )2(

.78.79، ص.ص 2007، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

.175اكلي نعیمة، المرجع السابق، ص )3(
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جدر بنا التمییز بین الفرقة التي تصدر بناء على إرادة الزوج، وبین الفرقة التي تقع بناءا على طلب ی

الزوجة، والتي لا تقع إلا بناء على حكم قضائي، ونتیجة لذلك یجب التمییز بین نوعي الفرقة، الأولى تقع 

ك أنّ الفرقة التي تقع بناء على إرادة الزوج تقع دائما رجعیة ما لم تكن رجعیة بینما الثانیة تقع بائنة، وذل

مكملة للثلاث، في حین إذا وقعت الفرقة بناء على طلب الزوجة فهذه الفرقة تكون بائنة، إذا أراد الزوجان 

استئناف الحیاة الزوجیة، فهما یحتاجان إلى عقد جدید.

3محاولات صلح یحررها القاضي دون أن تتجاوز مدته لا یثبت الطلاق إلا بحكم القاضي بعد عدة

أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى، غیر أنه فرض على الزوج في حالة ما إذا أراد أن یراجع زوجته في 

عدّة الطلاق أن یعیدها بموجب عقد جدید.

ل یقصد بذلك وما یلاحظ أنّ المشرع نص على أن تكون المراجعة بموجب عقد دون اشتراط مهر جدید فه

أنه إذا أراد الزوج أن یستعمل حقه في الرّجوع أثناء مدّة العدّة أن تحضر أمام الموثق لیعبر عن إرادته في 

ذلك، ویقوم هذا الأخیر بتلقي الإعلان عن الإرادة دون الحاجة إلى موافقة الزوجة، لان الزوج یمارس 

، فیترتب عن )1(ن الطلاق من قبل القاضي حقه الإرادي؟ أم یقصد خلاف ذلك؟ انه بمجرد الإعلان ع

ذلك فرقة بائنة بینونة صغرى ولا یستطیع الزوج أن یعید الزوجة إلا بموجب عقد جدید لان هذا الأخیر لا 

ینعقد إلا بموجب الإیجاب والقبول.

، ذلك أنّ المشرع نص إلیهیبدو لنا أن الفرضیة الأخیرة هي التي تعبر عن مضمون النص المشار 

صراحة على انه من راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق، فیحتاج إلى عقد جدید وترتیبا على ذلك، 

فقد سلب المشرع من الزوج أحد حقوقه الإرادیة وهو حقه في إرجاع زوجته أثناء عدّة الطلاق الرجعي، 

ى إرادة الزوج دون أن یحتاج إلى عقد ومهر جدیدین: فقد سوى المشرع  بین الطلاق الصادر بناء عل

والتطلیق الذي یكون بناء على طلب الزوجة، فاعتبر الفرقة الناتجة عن الطلاق استنادا إلى إرادة الزوج 

أو الفرقة التي تستند إلى طلب الزوجة طلقة بائنة بینونة صغرى.

لى إرادة وهذا الحكم مخالف لما استقر علیه فقهاء الشریعة الإسلامیة من أنّ الطلاق الذي یصدر بناء ع

الزوج، یعد طلاقا رجعیا یملك الزوج فیه أن یعید الزوجة إلى عصمته بدون عقد جدید غیر أنّ المشرع لم 

عدم أجانب ورجعیا في جانب آخر، بعدما یسر في منطقه إلى النهایة، حیث اعتبر الطلاق بائنا في 

.)2(ذي یقع بناء على طلب الزوجة بناء على إرادته، والتطلیق الطلاق الذي یوقعه الزوجالتمییز بین ال

.38زودة عمر، المرجع السابق، ص )1(

.38زودة عمر، المرجع السابق، ص )2(
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إنّ الطلاق الذي یقع من الزوج استعمالا لحقه الإرادي فهو یقع دائما رجعیا، وما یترتب على ذلك من 

الآثار الشرعیة في حین الطلاق البائن یرفع قید النكاح في الحال أي یؤدي إلى انقضاء المركز القانوني 

تقع الرجعة بین الزوجین إلا بمقتضى عقد جدید، وان توفي الناشئ عن عقد الزواج في الحال، ولا 

، تلك هي أحكام الشریعة الإسلامیة )1(أحدهما أثناء عدّة الطلاق البائن، فلا یرث الحي منهما الآخر

الخاصة بالطلاق البائن.

لكن المشرع لم یلتزم بأحكام الطلاق البائن إلى النهایة فقد اعتبر الطلاق بائن في حالة ما إن أراد الزوج 

في حالة وفاة أحد الزوجین أثناء عدّة ، ورجعیا -ز بین الطلاق والتطلیقدون تمیی-أن یراجع زوجته،

إذا توفى أحد الزوجین ي: "وفق ما جاء فیها یل. ج من ق.أ132ا ما نصت علیه المادة الطلاق، وهذ

الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدّة الطلاق استحق الحي من المیت الإرث"، ویمیز هذا قبل صدور 

النص حالتین:

:بهالحالة الأولى: إذا وقعت الوفاة أثناء عدّة الطلاق قبل صدور الحكم 

عد عدّة محاولات صلح یجریها بلزوج به، ویثبت بموجب حكم قضائي لا یقع الطلاق إلا بتصریح ا

قائمة لا تزالالقاضي، وقد سبق لنا الإشارة إلى أنّ فترة الصلح هي نفسها فترة العدّة، وطالما أنّ الزوجیة 

أثناء فترة العدّة فالمشرع عندما نص على حق الزوج الباقي على قید الحیاة في المیراث، قبل صدور 

الحكم بالطلاق هو من باب تحصیل حاصل.

:بهالحالة الثانیة: إذا وقعت الوفاة أثناء عدّة الطلاق بعد صدور الحكم 

لطلاق الرجعي فیرث الزوج عدّة اقضي بأنه إذا وقعت الوفاة أثناء طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة التي ت

.)2(الباقي على قید الحیاة الزوج المیت 

الزوج، والفرقة بناء على طلب الزوجة ولذلك یجب أن نفرق بین الطلاق الصادر بناء على إرادة 

(التطلیق).

:/ الوفاة أثناء عدّة الطلاق بناء على إرادة الزوج1

یكون الطلاق الذي یقع بناء على إرادة الزوج رجعیا، ما لم یكن مكملا للثلاث، ویثبت بموجب حكم 

والطلاق الرجعي یرفع قید النكاح في المآل، فلا یؤدي إلى انقضاء المركز القانوني الناشئ عن عقد 

.437، ص 1982مكتبة الفلاح، بیروت، ،3القندوز احمد، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، ط)1(

المرجع نفسه.)2(
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أن حق الزوجبائنا، ومنالزواج في الحال، بل یظل قائما إلى غایة انتهاء العدّة وبانتهائها یصبح الطلاق 

.)1(توفي احدهما ورثه الآخر وإذایعید زوجته قبل تمام العدّة إلى عصمته بدون عقد ومهم جدیدین، 

:الطلاق بناء على طلب الزوجةفي عدّةال/ الوفاة أثناء 2

وهي لا تقع إلا بموجب حكم قضائي، ،تعتبر الفرقة التي تصدر بناء على طلب الزوجة، دائما فرقة بائنة

وتبعا لذلك فلا یستطیع الزوج أن یعید الزوجة إلا بموجب عقد جدید، وإذا توفي أحدهما أثناء فترة العدّة، 

فلا یرث الزوج الباقي.

، وهذا ما أكدت علیه و الذي یتم بطلب الزوجةز بین الطلاق الذي یتم بإرادة الزوجوالمشرع نفسه میّ 

.ج.من ق.أ48المادة 

الطلاق مختلفة، حیث یعدّ آثارأیضا الشریعة الإسلامیة من جانبها بین الفرقتین وترتب علیها وتمیز

.)2(الذي یتم بإرادة الزوج طلاقا رجعیا، في حین الفرقة التي تقع بطلب الزوجة دائما بائنة 

.597، ص 1968، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، ط1لزوجین في الطلاق، جالصابوني عبد الرحمان، مدى حریة ا)1(

.41زودة عمر، المرجع السابق، ص )2(
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المبحث الثاني

العدّةالإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة 

تعد نصوص قانون الأسرة مادة شرعیة في أصلها فمن المقرر قانونا أنّ نصوص التشریع الأسرة 

مستمدة من نصوص الشریعة الإسلامیة، إلا أنّ ذلك لا یمنع من وجود تناقض خاصة بعد تعدیله، حیث 

لك ما أنّ هناك بعض نصوص تخالف الشرع أصلا ونصوص تناقض بعضها البعض، فضلا عن ذ

تضمنه إمكانیة ازدواجیة العدّة بین عدّة دینیة وأخرى أوجدها المشرع في قانون الأسرة من خلال مواد 

إلى بروز ظاهرة ازدواجیة العدّة الجزائري من قانون الأسرة 50و49منظمة له، فقد یؤدي تطبیق المادتین 

ام باكتساب الغیر حقوق غیر مستحقة التي تثیر كثیرا من التناقضات والإشكالات من شأنها تحلیل الحر 

دون وجه حق، في حین تحریم الحلال بضیاع الحقوق وانتهاك الحرمات، فهذا یخالف الشریعة الإسلامیة 

التي تعبر عن وجدان الشعب الجزائري وعن أصالته وهویته.

لات تربط أساسا للإحاطة بالإشكالیة التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدّة، لابد من التعرض إلى إشكا

بالنسب والنفقة (المطلب الأول)، وعلى غرار الزواج والمیراث (المطلب الثاني).

المطلب الأول

إشكالات مرتبطة بالنسب و النفقة

سنتطرق في هذا المطلب إلى الإشكالیات المرتبطة بالنسب والنفقة، ولكي تتضح الأمور أكثر لابد 

لنسب (الفرع الأول)، والإشكالات المتعلقة بالنفقة (الفرع الثاني).من التعرض إلى الإشكالات المتعلقة با
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الفرع الأول

الإشكالات المتعلقة بالنسب

وشرع العدّة للمطلقة والأرملة على حد ،إنّ الإسلام أولى أهمیة كبیرة لإثبات النسب وإلحاق كل نسل بأبیه

وَهُوَ ﴿سواء شهورا عدة حتى یخلو الرحم، وبذلك لا ینسب المولود لغیر أبیه، مصدقا لقوله عز وجل: 

)1(﴾. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراًۗ◌ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً 

سنبین من خلال هذا الفرع تعریف النسب (أولا)، وثبوته في العدّة وموقف المشرع الجزائري منه

( ثانیا) ثم الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدّة المرتبطة بالنسب (ثالثا).

أولا: تعریف النسب:

_تعریف النسب في اللغة:1

، والنسب من الفعل نسب وهو القرابة، ویقال )2(في الأباء خاصة النسب بالكسر والضم: القرابة أو 

للرجل اذا سئل عن نسبه إنتسب لنا حتى نعرفك.

.)3(ویعرف أیضا: إنتسب فلان إلى والده بمعنى إلتحق به 

_تعریف النسب اصطلاحا:2

إن الفقهاء اكتفوا بتعریف النسب بمعناه اللغوي العام، وهو (مطلق القرابة بین شخصین)، وهو 

.)4(الإتصال بین إنسانین بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة 

.)5(اط السلالة أو نوع الذي یربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشیهوقیل أنه علاقة الدم أو رب

العامة نجد:ومن تلك التعریفات 

هو القرابة والمراد بها الرحم، وهي لفظ یشمل كل من بینك وبینه قرابة، قربت أو عریف العلامة البقري:

.)6(بعدت، كانت من جهة الأم أو الأب 

54سورة  الفرقان, الأیة: )1(

.755ص المرجع السابق ، ، ابن منظور بن مكرم)2(

.7، ص 2003القانونیة، مصر، مد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البدیلة، دار الكتب حأ)3(

.28،د.ب.ن، د.س.ن، ص 3طالعربي،ثالتراءحیاإ، دار 3، ط6-5لفخر الرازي، التفسیر الكبیر، جاالإمام )4(

.17، ص 1983حمد حمد، موضوع النسب في الشریعة والقانون، دار العلم، الكویت، أ)5(

في مجال النسب والجنائیة، رابطة إستخدامهاعمر بن محمد بن إبراهیم غانم السبیل، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة )6(

.95دار المعرفة، بیروت، د.س.ن، ص ،في غریب القرأن العلم الإسلامي نقلا عن أبي قاسم الحسن الأصفهاني،



�ا��كم�بالطلاق��و�ما�يرتب�تنفيذه�من�آثار�بال�سبة�للعدّةالفصل�الثا�ي

64

.)1(ویعرف أیضا: عمود النسب عند الفقهاء هو الأباء والأمهات وان علو والأولاد وان سفلوا 

العدّة وموقف المشرع الجزائري منه:ثانیا: ثبوت النسب في 

_ ثبوت النسب في العدّة:1

سنقسم هذا العنصر إلى قسمین، نتناول في الشق الأول ثبوت النسب بعد الطلاق الرجعي ثم ثبوته 

بعد الطلاق البائن في الشق الثاني 

:إثبات نسب الولد من الطلاق الرجعي-أ

لو أنّ المطلقة رجعیا أتت خلال فترة العدة بولد لستة اشهر من وقت الطلاق أو أكثر ولم تكن قد أقرت 

.)2(بإنقضاء عدتها ثبت نسبه من مطلقها، ذلك لأن له الحق في مراجعتها 

أما اذا أتت به بعد انقضاء فترة العدة فإذا أقرت بإنقضاء عدتها وجاءت بولد بعد مضي ستة اشهر من 

إقرارها فلا ینسب الولد للزوج المطلق لأن الزوجة قد تلد خلال مضي ستة أشهر بعد انتهاء العدة وقت

.)3(حیث انه یحتمل أن یكون من رجل أخر غیر الزوج

وإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من حین إقرارها بإنقضاء عدتها یثبت نسبه من المطلق وتعتبر 

.)4(المرأة كاذبة في إقرارها 

:ثبوت نسب الولد من الطلاق البائن-ب

یشترط في حالة الطلاق البائن لیثبت نسب الولد للمطلق أن یوضع في مدة عشر أشهر من تاریخ 

الطلاق أو الوفاة أو الانفصال الفعلي بین الزوجین.

.351، ص 1988سوریا، ، 2سعدي أبو حبیب، المعجم الفقهي، دار الفكر، ط)1(

.915بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص )2(

.52ص د. د. ن د،  د . ب. ن، د. س. ن، یوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشریع، )3(

سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الوصفي، دار محمود)4(

.284، ص 2005المعرفة الجامعیة، د.ب.ن، 
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:_ موقف المشرع الجزائري من النسب2

من ق.أ 40لم یعرف المشرع الجزائري النسب، بل اكتفى ببیان قواعد إنشائه وإثباته، حسب نص المادة 

منه على انه: "ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الإتصال ولم 41، كما نصت المادة )1(.ج

ینفه بالطرق المشروعة".

.)2(.جمن ق.أ 43و42وأقصاها عشرة في المادتین أشهركما حدد أقل مدة للحمل بستة 

:ثالثا: الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدة المرتبطة بالنسب

أن الولد ینسب لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة الجزائري من قانون الأسرة  43حسب نص المادة 

أشهر من تاریخ الإنفصال أو الوفاة.

تلفظ "وعلیه إذا وضعت الزوجة حملها بعد عشرة أشهر من تاریخ طلاقها الفعلي (من تاریخ وقوع الطلاق 

ولیس من تاریخ الحكم به)، ینسب مولودها لهذا الأخیر، وهذا أمر منطقي بإعتبار مدة "الزوج بالطلاق

.)3(نین عامة تسعة أشهر وقد تطول أو تقصر حسب الحالة الصحیحة للحامل أو الجالحمل

لكن إاذا أخذنا ما هو معمول به قانونا حیث یثبت الطلاق من تاریخ التصریح به بموجب حكم 

قضائي، و إلى هذا التاریخ یكون الطلاق قد وقع و روعیت جملة من الإجراءات كما وضحناه لا تقل عن 

ثلاثة أشهر.

رفع دعوى الطلاق 13/09/2021وفي طلق الزوج زوجته خارج المحكمة 13/01/2021فمثلا بتاریخ 

وخلال مدة رفع الدعوى أقامت طلیقته علاقة غیر شرعیة، وأصبحت حاملة بإبن غیر شرعي، وفي 

صدر الحكم بالطلاق، وبعد سبعة أشهر من صدور هذا الحكم تلد هذه المرأة وتكون مدة 13/12/2021

ن غیر الشرعي إلى الزوج المطلق مع العلم أن العشر الأشهر لم تنتهي بعد, فطبقا للقانون یثبت نسب الإب

قانون الأسرة لا یعترف بنسب إبن الزنا فهو یناقض نفسه، وینتهك حرمة دیننا الإسلامي، حیث بنسبه هذا 

"ق.أ.جمن40تنص المادة )1( یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم :

المرجع السابق.من هذا القانون"،33و32بعد دخول طبقا للمواد فسخه 

" اقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشر أشهر"، المرجع نفسه.ق.أ:من 42تنص المادة -)2(

أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة، المرجع )10(: "ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال عشر43تنص المادة -

ه.نفس

، على  الساعة 11/06/2022تم الإطلاع علیه بتاریخ نسب الولد بعد الفرقة بین الزوجین في القانون الجزائري )3(

www.droit7.blogspot.com:مساء  في الموقع 15:33
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یكون من أصحاب الورثة ویعد أخا لأولاد أبیه السابقین، وتعتبر إخوته من المحرمات تحریما أبدیا، مع 

.)1(رم بالمصاهرة والنسب وغیرهاالأخذ بعین الاعتبار ما یح

الفرع الثاني

بالنفقة المعتدةالإشكالات المتعلقة 

إلتزام قانوني على الرجال لتوفیر الدعم المالي لزوجاتهم بعد الطلاق، وأیضا هو إلتزام هيالنفقة 

آتَاهُ مِمَّافَلْیُنفِقْ رِزْقُهُ عَلَیْهِ قُدِرَ وَمَنۖ◌ لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴿شرعي مصدقا لقوله عز وجل: 

.)2(﴾یُسْرًاعُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ ۚ◌ آتَاهَامَاإِلاَّ نَفْسًااللَّهُ یُكَلِّفُ لاَ ۚ◌ اللَّهُ 

سنبین من خلال هذا الفرع تعریف النفقة (أولا) وحكم نفقة المعتدة وموقف المشرع الجزائري منه 

التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدّة المرتبطة بالنفقة(ثالثا).(ثانیا)، ثم الإشكالات 

:أولا: تعریف النفقة

:تعریف النفقة في اللغة_1

ما أنفق على الغیر والجمع نفاق، وهي اسم لفعل نفق، ونفق المرء ماله نفقا ونفاقا ونفق: أي نقص 

.)3(وقیل: فني، وانفق الشخص إذا إفتقر، وأنفقت المال: صرفته 

:تعریف النفقة في الاصطلاح_2

یذكر الفقهاء النفقة في باب الزواج، ویقولون بأن لها معنى شرعي، وهي التي یعرفها 

.والكسوة والسكنى"بقولهم: " الطعام )4(الاحناف 

ما به قوام معتاد حال الزوجة دون سرف من طعام الذین یرون بأنها: ")5(وهو نفس تعریف المالكیة

وسكنى"وكسوة 

خلیل عمرو، محاضرة ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر، مقیاس الاجتهاد القضائي في الأحوال الشخصیة، كلیة )1(

.14ص ، 2010الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.7الآیة :سورة الطلاق)2(

.358ص ، المرجع السابق، ابن منظور بن مكرم)3(

، دار الفكر، لبنان، 2، ط3المختار على الدر المختار، جدابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز، در )4(

.572، ص 1992

ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، تحقیق حافظ عبد الرحمن محمد خیر، مؤسسة خلف )5(

.5، ص 2014الإمارات، ، 5ور للأعمال الخیریة، جتحمد الحبأ
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الذین یقولون بأنها: "كفایة من یمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها"، أي )1(وأیضا تعریف الحنابلة 

أنهم لا یفرقون بین الطعام أو الكسوة والسكنى في مشمولات النفقة الزوجیة، غیر أنهم یذكرون بن النفقة 

عرفیا طارئا، وهو الطعام.أخرمعنى 

:المعتدة وموقف المشرع الجزائري منهثانیا: حكم نفقة 

إن الحق الموجب للنفقة قائم للزوج على مطلقته وذلك خلال فترة ما بعد الطلاق وهذا ما یسمى 

بنفقة العدة.

:نفقة المعتدة من طلاق_1

المعتدة من طلاق إما أن تكون من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، والطلاق الرجعي عند الفقهاء 

رأیناه هو الذي لا ینهي العلاقة الزوجیة قبل انقضاء العدة أي یملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى كما)2(

عندهم هو الذي لا 3العصمة الزوجیة من غیر حاجة إلى عقد ومهر جدیدین وموافقتها، والطلاق البائن

یملك للزوج بعده إعادة المطلقة إلى العصمة الزوجیة إلا بعقد ومهر جدیدین وبعد موافقتها.

:نفقة المرأة المعتدة من طلاق رجعي-أ

وَلاَ على وجوب النفقة على المرأة المعتدة من طلاق رجعي لقوله سبحانه وتعالى: ﴿)4(اتفق الفقهاء 

بَیِّنَةٍ ۢ◌ أَن یَأْتِینَ بِفَٰحِشَةٍ یَخْرُجْنَ إِلآَّ  لاَ ۚ◌ ۥوَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ◌ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ◌ ۢ◌ مُّ

لِكَ أَمْراً .)5(﴾ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ

ن، و إعتبر ذلك تعدیا لحدود فقد نهت الآیة الأزواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن من بیوته

االله، وثبوت السكنى لها دلالة على ثبوت جمیع مشتملات النفقة من الطعام ونحوه، لأنها في حكم الزوجة.

:نفقة المرأة المعتدة من طلاق بائن-ب

یختلف حكم نفقة المرأة المعتدة من طلاق بائن بین حالة كونها حاملا، وحالة كونها حائلا، وبیانه 

فیما یلي:

.460، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص 5منصور بن یونس بن صلاح الدین، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج)1(

.150, ص 2003ابن جزي , محمد بن أحمد ، القوانین الفقهیة, دار الكتب العلمیة, لبنان , )2(

.109، ص1986, دار الكتب العلمیة، لبنان , 2, ط3, أبو بكر بن مسعود بن أحمد, بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، جالكساني3(

، درا المعارف، مصر، 2احمد بن محمد بن احمد، الشرح الصغیر على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ج)4(

.740د.س.ن، ص 

.1الآیة :سورة الطلاق)5(
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:من طلاق بائنالحامل : نفقة المرأة المعتدة الحالة الأولى

لقوله  سبحانه )1(لا خلاف بین الفقهاء في وجوب نفقة المرأة المعتدة من طلاق بائن اذا كانت حاملا

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وتعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ ۚ◌ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّ

ولأنها حامل بمن یجب أن ینفق علیه، وهو ولده فلا بد أن ینفق )2(﴾ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

على امه الحامل به.

:: نفقة المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائنالحالة الثانیة

اختلف الفقهاء في حكم النفقة علیها على رأیین وهما:

والشافعیة )3(: عدم وجوب الإنفاق على المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن، ذهب المالكیة الرأي الأول

إلى عدم وجوب الإنفاق على المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن، واحتجوا بقوله سبحانه )5(والحنابلة )4(

ن أولت حمل فانفقوا وتعالى: ﴿أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وان ك

ة من طلاق بائن دون غیرها، ، قد خص بالنفقة المرأة الحامل المعتدّ )6(﴾ علیهن حتى یضعن حملهن

ة من طلاق بائن لا تجب لها النفقة.فالحائل المعتدّ 

:ة من طلاق بائنوجوب الإنفاق على المرأة الحائل المعتدّ الرأي الثاني:

وجوب الإنفاق على المرأة الحائل المعتدة من طلاق بائن، لأنها لا تختلف في إلى)7(ذهب الاحناف 

ة من طلاق بائن، ولأن الضابط الفقهي عندهم ینص على كل امرأة وجبت الحكم عن المرأة الحامل المعتدّ 

لها النفقة.

.232، مكتبة القاهرة، مصر، د.س.ن ص 8غني، جمقدامة، عبد االله بن احمد بن محمد بن محمد، الابن)1(

.6الآیة :سورة الطلاق)2(

، دار المعارف ، 2الدردیر ،أحمد بن محمد بن أحمد ، الشرح الصغیر على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، ج)3(

.741مصر، د س ن، ص 

، دار الكتب العلمیة، لبنان، 5المنهاج، جألفاظالشربیني، محمد بن احمد الخطیب، معنى المحتاج إلى معرفة معاني )4(

.174، ص 1994

، الدار الكتاب العربي ، مصر، 8إبن قدامة ، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد،المغني،و الشرح الكبیر ،ج)5(

.232, ص1983

.61الآیة :سورة الطلاق)6(

، ص 1985، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، 3قائق وحاشیة الشلبي، جحعثمان بن علي، تبیین الحقائق شرح كنز ال)7(

209.



�ا��كم�بالطلاق��و�ما�يرتب�تنفيذه�من�آثار�بال�سبة�للعدّةالفصل�الثا�ي

69

فالآیة )1(﴾ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ واحتجوا بقوله عز وجل: ﴿

تدل على عدم جواز إخراج الزوجة من مسكنها حائلا أو حاملا، ولما كان السكنى واجبة كانت النفقة 

كذلك، من باب أولى.

:/ موقف المشرع الجزائري2

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري فإن المطلقة تستحق النفقة وذلك بمقتضى نص المادة 

ة من طلاق بنوعیه الطلاق الذي جاءت بصیغة العموم فشملت المعتدّ )2(الجزائريمن قانون الأسرة61

ن قانون م61المالكیة وذلك في نص المادة إلیهالرجعي والبائن، قد تبنى المشرع الجزائري ما ذهب 

.الجزائري الأسرة

وقد تبنى القضاء الجزائري ما جاء به القانون والفقه وهذا ما أكدته قضاة المحكمة العلیا في قراراهم ما 

یلي: "من المقرر شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة فإن 

كام الشریعة الإسلامیة، وإذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأح

أیدوا الحكم المستأنف فیما قضي به في ذلك تقریر نفقة عدة الزوجة فإن وجه الطعن المؤسس على خرق 

فاحشة، فإنه من المقرر إسقاط جمیع حقوق الزانیة بارتكابهااعترفتأن الزوجة باعتبارالقواعد الإسلامیة 

مقبول فیما یذهب إلیه حول حرمان المطلقة من تقریر نفقة العدة ومن كان كذلك استوجب یكون غیر 

.)3(رفض الطعن" 

:ثالثا: الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدة المرتبطة بالنفقة

"لا تخرج :الجزائريمن قانون الأسرة 61للزوجة حق النفقة في فترة عدتها وذلك خلال نص المادة 

الزوجة المطلقة ولا المتوفى عتها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في 

لا ة الطلاق"، وعدة المرأة الحامل تنتهي بالوضع فهيحالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدّ 

تاریخ صدور الحكم بالطلاق، وكما تثیر أیة إشكالات على عكس المطلقة الحائل بإعتبار عدتها تبدأ من 

أشرنا إلیه سابقا قد یبدأ سریان مدة العدة القانونیة بعد إنتهاء العدة الدینیة فالمشرع الجزائري فرض على 

الزوج طیلة هذه المدة بالنفقة بأیة وجه حق.

.1سورة الطلاق:الأیة)1(

لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة":61نص المادة )2(

".زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق

، ص1989، 3عدد ، 22/10/1984الصادر بتاریخ، 34327رقم قرار غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة العلیا، )3(

69.



�ا��كم�بالطلاق��و�ما�يرتب�تنفيذه�من�آثار�بال�سبة�للعدّةالفصل�الثا�ي

70

وكذلك أیضا من الناحیة الشرعیة اجمع الفقهاء على أن الخلع تسقط النفقة إلا إذا كانت المطلقة 

)1(حاملا فتثبت النفقة لحملها 

ولكن من الناحیة القانونیة المشرع الجزائري أورد أحكاما عامة بالطلاق بأنواعه الأربعة فتفرض 

سلامیة.نفقتها على مختلعها وهذا ینافي مبادئ الشریعة الإ

المطلب الثاني

والمیراثالمعتدةالإشكالات المتعلقة بالزواج

والمیراث، لكي تتضح المعتدة سنتطرق في هذا المطلب إلى الإشكالات الفقهیة والقانونیة المرتبطة بالزواج 

أكثر لابد من التعرض إلى الإشكالات المتعلقة بالزواج (الفرع الأول) والإشكالات المتعلقة بالمیراث رأیة

(الفرع الثاني).

الفرع الأول

المعتدةالإشكالات المتعلقة بالزواج

یعتبر الزواج في الشریعة الإسلامیة الركیزة الأساسیة لبناء الأسرة، فهو میثاق تراضي وترابط شرعي بین 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿لرجل والمرأة وسیوده المودة والمحبة، مصدقا لقوله تعالى: ا

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ۚ◌ لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  .)2(﴾إِنَّ فِي ذَٰ

ة وموقف المشرع الجزائري منه (ثانیا)، ثم الفرع تعریف الزواج (أولا)، حكم المعتدّ اخلال هذسنبین من 

الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدة المرتبطة بالزواج (ثالثا).

تیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة إسماعیل موسى مصطفى عبد االله، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجس)1(

.114، ص 2008الدراسات العلیا نابلس، فلسطین، 

.21الآیة :سورة الروم)2(
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:أولا: تعریف الزواج

:/ تعریف الزواج لغة1

، وكذلك ا بعد أن كانا منفصلین عن بعضهماوارتباطهمهو الارتباط والاقتران، ویعني الاقتران بین شیئین 

یشیر إلى الاقتران والازدواج، وقد شاع استخدامه للتعبیر عن الارتباط بین الرجل والمرأة على سبیل الدوام 

.)1(والاستقرار بغیة تكوین أسرة 

:/ تعریف الزواج اصطلاحا2

الزواج هو التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن عرفه الفقهاء بتعریفات متقاربة تجتمع في أن المقصد من

.)2(یجد كل واحد من العاقد من صاحبه الأنس الروحي الذي یؤلف بینهما

عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة بما یحقق ما یتقاضاه الطبع نه: "بأوعرفه الإمام محمد أبو زهرة 

.)3("حقوق وما علیهما من واجباتالإنساني وتعاونهما مدى الحیاة، ویحدد ما لكلیهما من 

:ثانیا: حكم زواج المعتدة وموقف المشرع الجزائري منه

:ة/ حكم زواج المعتدّ 1

:ة من الغیرأ/ المعتدّ 

جعي أو بائن أو وفاة تحرم على غیر زوجها أن یعقد علیها ما دامت فالمرأة التي هي في عدّة طلاق رّ 

، بمعنى لا )4(﴾ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبْلُغَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ في العدّة، وذلك لقول االله عز وجل: ﴿

تعقدوا عقدة النكاح حتى ینقضي ما كتب االله علیها من العدّة.

فإذا تم العقد علیها وهي في فترة العدّة فهو زواج فاسد والزواج الفاسد قبل الدخول لا حكم له ولا یترتب 

.)5(علیه شيء من أثار الزوجیة 

ة، كان الدخول معصیة، وجب التفریق بینهما، فالعقد باطل لان المرأة و إذا حصل دخول بالمرأة المعتدّ 

فتزوجها في عدتها كتزوجها وهي في عصمته، فعند المالكیة ممنوعة من الزواج لحق الزوج الأول،

.)6(ة من الغیر یحرمها على الرجل تحریما مؤبدا فیفرق بینهما ولا تحل له أبدا الدخول بالمعتدّ 

.24، ص 2007عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة، الجزائر، )1(

.44ص ،دس نأبو زهرة محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة،)2(

.44المرجع نفسه، ص. )3(

.235لآیة :سورة البقرة)4(

.359، ص المرجع السابقسعد فضیل ، )5(

.39ص المرجع السابق ،،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، إبن رشد القرطبي)6(
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:ب/ الحامل من الغیر

حرم الدخول بها حتى تضع الحمل، وهذا على قول أبي حنیفة وحرمة الوطء إنما كانت لئلا یسقى ماؤه 

.)1(زرع غیره 

:ج/ المطلقة ثلاثا على مطلقها

فنص طلقها زوجها ثلاثا لا یحل لهذا المطلق أن یعقد علیها حتى تتزوج بعد إنقضاء عدتها منه بزوج 

.)2(﴾فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ : ﴿جلأخر زوجا صحیحا شرعیا، لقوله عز و 

:/ موقف المشرع الجزائري2

ة من طلاق أو وفاة وكذلك المطلقة ثلاثا، إنّ المشرع الجزائري قد حرم ومنع الزواج المؤقت من المعتدّ 

من قانون الأسرة التي تنص: 30وذلك من خلال نص المادة 

المطلقة ثلاثا".ـــــ المعتدة من طلاق أو وفاة، ــــــ ، ـــــــ المحصنةــــ "یحرم من النساء مؤقتا: 

.من المقرر شرعا أنه تستوجب ....كما جاء إلیه القرار الصادر عن المحكمة العلیا وممن جاء فیه: "..

العدّة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة الغیر المدخول بها، ولما كان ثابتا في قضیة 

الحال أنّ المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول وأعادت الزواج ثانیة في الأسبوع الأول 

لطاعن یفسخ عقد الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول، من طلاقها، فإن القضاة برفضهم لطلب ا

والحكم بصحة الزواج الثاني ورجوع الزوجة إلى البیت الزوجیة، طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك 

.)3(استوجب رفض الطعن" 

:ثالثا: الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدة المرتبطة بالزواج

تبدأ العدة القانونیة حسابها من تاریخ التصریح بالطلاق بموجب حكم قضائي، وللزوج مراجعة زوجته أثناء 

العدة طالما كان رجعیا دون عقد ومهر جدیدین ورضا الزوج، وعلیه إذا أرجعها في هذه الفترة وكانت العدّة 

لاق أصبح بائنا بینونة صغرى الدینیة قد إنقضت تكون في هذه الحالة رجعته مخالفة للشرع لأن الط

ویشترط عقد ومهر جدیدین ورضا الزوجة.

.108، ص ن، المرجع السابقبدران أبو العینین بدرا)1(

.230الآیة :سورة البقرة)2(

، 1، المجلة القضائیة، عدد  14/05/1984، مؤرخ في 33130المحكمة العلیا ، غرفة شؤون الأسرة ، قرار رقم )3(

.57، ص 1990
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إذا كان رجل قد طلق زوجته مرتین الجزائريمن قانون الأسرة51كما انه من خلال نص المادة  

متتالیتین وفي الطلقة الثالثة راجعها في العدة القانونیة دون إحترام العدة الدینیة التي إنقضت، وعلیه إذا 

ا في هذه الفترة یكون قد راجع مطلقته في الطلاق البائن بینونة كبرى، ومنه شرعا محرمة علیه ولا راجعه

تحل له إلا إذا تزوجت غیره، وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء.

وأیضا من الناحیة القانونیة قد تكون المرأة تمنع خطبتها والزواج منها، أما من الناحیة الشرعیة قد تكون 

أة في فترة یجوز خطبتها والزواج منها شرعا.المر 

التي تنص على أنه: "یعد الطفل الرضیع الجزائريمن قانون الأسرة28المادةوكذلك من خلال نص 

وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجمیع أولادها ویسري التحریم علیه و على فروعه"، 

اء العدّة القانونیة و إذا قامت الزوجة بإرضاع طفل غیر أطفالها عدّ في حالة مراجعة الزوج لزوجته أثن

ولدا لها بالرضاعة ولزوجها وأخا لجمیع أولادها، ومنه یحرم التزاوج بینهما، في حین إذا طبقت العدّة 

الدینیة وهي الأصل و الأصح فلا مجال للمراجعة لفوات الآجال الشرعیة على غرار ما إذا كنا أمام طلاق 

ائن بینونة كبرى، وهذا ما یؤدي إلى تحریم الحلال بإعتبار الرضیع وأولاد الزوجین إخوة ویحرم زواج ب

الإخوة باعتبارهم من الأقارب.

الفرع الثاني

المعتدةالإشكالات المتعلقة بالمیراث

الورثة لقد أعطى الإسلام المیراث اهتماما كبیرا، فقام بتوزیع المیراث بعد وفاة الموروث على 

المستحقین لها، وعمل على تحدید فروض الإرث والورثة، وله توجیهات وقوانین مذكورة في القران الكریم، 

فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ۚ◌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنثیََیْنِ ۖ◌ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ مصدقا لقوله عز وجل: "﴿

نْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ◌ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ◌ ثاَ مَا تَرَكَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُ  وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

هِ السُّدُسُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَ ۚ◌ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ ۚ◌ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  مِن ۚ◌ لأُِمِّ

إِنَّ ۗ◌ فَرِیضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ◌ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ◌ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ 

.)1(﴾اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا

ة وموقف المشرع الجزائري منه (أولا) وحكم میراث المعتدّ سنبین خلال هذا الفرع تعریف المیراث 

(ثانیا)، ثم الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدّة المرتبطة بالمیراث (ثالثا).

.11الآیة :سورة النساء)1(
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:أولا: تعریف المیراث

:/ تعریف المیراث لغة1

، أو من قوم إلى لفظ الإرث یعني في اللغة جمع میراث وهو إنتقال الشيء من شخص إلى شخص إخر

.)1(قوم أخر، یقال: ورث فلان أباه، ویرث الشيء من أبیه، أي صار إلیه ماله بعد موته 

:/ تعریف المیراث اصطلاحا2

هو اسم لما یستحق الوارث من مورثه بسب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا، أو من 

.)2(الحقوق الشرعیة فهو علم یعرف بمقتضاه نوع المستحقین للتركة ونصیب كل وارث 

علم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لكل وارث، فهو علم الحساب الموصل وعرفه انه: "

.)3("لمعرفة ما یخص كل ذي حق من التركة

:ثانیا: حكم میراث المعتدة وموقف المشرع الجزائري منه

.میراث المعتدة لا یثبت بالطلاق وإنما بوفاة الزواج

:حكم میراث المعتدة-1

:ة من طلاق رجعيالمعتدّ -أ

إنّ المعتدة من طلاق رجعي المتفق علیه أنه ترث الزوجة زوجها ما دامت في العدة، لأن في ذلك 

.)4(حیاتهما الزوجیةإبقاء العلاقة الزوجیة قائمة، وترثه كما ترث الزوجة زوجها في 

:المعتدة من طلاق بائن-ب

أما المعتدة من طلاق بائن لا ترث مطلقها إذا مات أثناء عدتها، وبسبب ذلك أنّ الزوجیة إنتهت 

، والأصل أنّ الطلاق بائن یقطع رابطة الزوجیة ویغدو كل من )5(وبإعتبارها سبب من أسباب المیراث 

الزوجین أجنبیا على الآخر، ومن ثم لا توارث بینهما، ولكن إذا كان الطلاق في مرض الموت قامت قرینة 

على أنّ الزوج یقصد حرمان الزوجة من المیراث و نزولا على رغبة غیره من الورثة كي لا تشاركهم في 

سمي هذا الطلاق في هذه الحالة (طلاق الفار)، لأن زوج یفرّ فیه من توریث زوجته المیراث ، وقد 

.251، ص 1505، مطبعة الكتب العربیة، القاهرة، 2الفتح الكبیر، جالدین عبد الرحمان السیوطي،جلال)1(

.564، ص 1871، المویلحي، مطبعة 3محمد أبو السعود المصري، فتح المعین على شرح الكنز، ج)2(

.46ص المرجع السابق ، ، الماروديأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري )3(

.62، ص 1989السعودیة ، الإدارة العامة للطبع والترجمة،الجلیةباز، متن الرحبیة والفؤاد عبد العزیز بن عبد االله بن)4(

.664وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص )5(
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بطلاقها أثناء مرض موته، أو ما في حكمه أي المرض الذي تكون عاقبته موت صاحبه غالبا، ویستمر 

المرض بصاحبه حتى الموت.

وكما رجح شیخ الإسلام إبن تیمیة بتوریث الزوجة ،)1(فقد قال الجمهور من الحنفیة والمالكیة والحنابلة 

المطلقة طلاقا بائنا من زوجها المریض مرض الموت، إذا مات عنها في مرضه، أما الشافعیة فقالوا لا 

.)2(یتوارثان في طلاق الفرار مطلقا سواء مات في العدّة أو بعدها

:/ موقف المشرع الجزائري من المیراث2

إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور "على ما یلي: الجزائري من قانون الأسرة 132جاء في نص المادة 

الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق, إستحق الحي منهما المیت".

من تحلیلنا لهذا النص نجد انه یحتوي على شطرین، الشطر الأول: في حالة الوفاة قبل صدور الحكم 

كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرثبالطلاق والشطر الثاني: إذ 

: أكد المقنن الجزائري إذا كانت الوفاة قبل صدور الحكم بالطلاق فإن زوجة تكون معتدة من الشطر الأول

طلاق الرّجعي مادام الحكم بالطلاق لم یصدر بعد فإن كل من الزوجین الحق في المیراث.

والتي تقضي: "أو كانت الجزائريمن قانون الأسرة132المادة قد نصتأما بالنسبة للشطر الثاني:

الوفاة في عدّة الطلاق إستحق الحي منهما الإرث".

إنّ استحقاق الإرث یكون فقط في عدّة الطلاق الرجعي ولا یكون في شتى أنواع عدد الطلاق, فالمشرع لم 

لم یوضح على نوع عدّة الطلاق.و یبین 

التي تنص على أسباب الإرث وهما القرابة الجزائري من قانون الأسرة 126بالرجوع إلى نص المادة

التي تنص: "ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق . ج من ق.أ 50والزوجیة حكما، وأیضا نص المادة 

یحتاج إلى عقد جدید"، فمن خلال نصوص هذه المواد نستنتج من تحصیل الحاصل أنه إذا كانت الوفاة 

لطلاق البائن لا یستحق الحي منهما الإرث.في عدّة ا

ویرد على هذه القاعدة إستثناء وهو أن ترث المعتدة من طلاق البائن زوجها وهو في مرض الموت وهو 

ما یعبر عنه بالطلاق الفار بشرط أن یكون الطلاق بغیر رضاها، وهذا ما لم ینص علیه المقنن الجزائري.

قرارها إلى أن المرض مهما كانت خطورته، لا یمنع الزوج من إیقاع وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في

الطلاق، وعلیه فالطلاق المحكوم به صحیح شرعا و قانونا بخلاف فإن حق الطاعنة فیه ثابت شرعا، إذا 

.263، ص المرجع السابق، الماروديأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري )1(

.263، ص المرجع نفسه)2(
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طلقت في مرض الموت لأنه لا یوجد أي تلازم بین العدّة والحق في المیراث، حتى ولو وقعت الوفاة بعد 

أنّ طلاقه لها كان بنیة حرمانها من المیراث عملا بقاعدة حتماللإمن إنقضاء عدتها، مدة طویلة

.)1(المعاملة بنقیض المقصود 

:ثالثا: الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدة المرتبطة بالمیراث

الحكم "إذا توفي أحد الزوجین قبل صدورعلى ما یلي: .ج من ق.أ 132لقد جاء في نص المادة 

"، إنّ المشرع من خلال هذا استحق الحي منهما الإرثأو كانت الوفاة في عدة عدة الطلاق,بالطلاق

إحدى قضیة عقار مثلاالنص لم یفرق بین مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى القضائیة، فإذا إستمرت 

في أحد الزوجین، فیعتبر الحي عشرة شهرا أمام المحكمة وقبل صدور الحكم المثبت للطلاق بأیام فقط وتو 

في حین حرمان أشخاص أخرى مثلا )2(منهما یستحق الإرث قانونیا ولیس شرعیا ودون وجه شرعي 

أصحاب الفروض على الأقل من نسبة من حقوقهم الثابتة شرعا.

یعد معیار غیر كاف، یؤدي .جمن ق.أ132إنّ المعیار الذي تبناه المشرع بموجب نص المادة 

.)3(إلى نتائج وخیمة تمس بالنظام العام 

، الاجتهاد القضائي ، عدد 17/03/1998المؤرخ في، 696917رقم قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، )1(

.99ص ،2001خاص،

.178الدین، المرجع السابق، ص لمطاعي نور)2(

.179، ص المرجع نفسه)3(
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:خلاصة الفصل الثاني

منوأبدادائمایتأكدأنالقاضيعلىیجبیستنتج مما سبق الإشارة له في هذا الفصل أنه

الحالاتبعضفيلأنهالصلح،ةلمدّ تمامامسایرةفعلاوأنهابعدتنقصلمالرجعيالطلاقعدّةأن

عدّةمدةإلىالأكبرالاهتمامیوليوانعنها،متأخرةتكونالآخرالبعضوفيعنهامتقدمةتكون

.عنهاتترتبالأحكامكلنذلك لأالرجعيالطلاق

ة من طلاق أو وفاة وكذلك إنّ المشرع الجزائري قد حرم ومنع الزواج المؤقت من المعتدّ 

: "یحرم على أنهالتي تنصالجزائريمن قانون الأسرة30المطلقة ثلاثا، وذلك من خلال نص المادة 

ة من طلاق أو وفاة، المطلقة ثلاثا".المحصنة، المعتدّ ،من النساء مؤقتا: 

الطلاق, فالمشرع ة نواع عدّ إنّ استحقاق الإرث یكون فقط في عدّة الطلاق الرجعي ولا یكون في شتى أ

ین نوع عدّة الطلاق.لم یب

حسب ، أو الوفاةالانفصاللأبیه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاریخ الولدینسب

شهر من وعلیه إذا وضعت الزوجة حملها بعد عشرة أالجزائري، من قانون الأسرة  43نص المادة 

مدة الحمل عامة تسعة أشهر ارباعتب، وهذا أمر منطقي لأبیه، ینسب مولودها تاریخ طلاقها الفعلي

أخذنا ما هو معمول به قانونا حیثإذالكن ، و وقد تطول أو تقصر حسب الحالة الصحیحة للحامل

مع العلم أنأشهر) من تاریخ صدور الحكم و كانت العدّة الشرعیة قد انقضت، و 10تحسب المدة(

الزنا فهو یناقض نفسه، وینتهك حرمة بنالا یعترف بنسب الجزائري قانون الأسرةكل من الشرع و

و ذلك بإلحاق النسب بابن الزّنا.دیننا الإسلامي

على عكس المطلقة ،ة المرأة الحامل تنتهي بالوضع فهي لا تثیر أیة إشكالاتعدّ كما أن 

ة أ سریان مدّ تها تبدأ من تاریخ صدور الحكم بالطلاق، وكما أشرنا إلیه سابقا قد یبدعدّ باعتبارالحائل 

لا النفقة بي فرض على الزوج طیلة هذه المدة ة الدینیة فالمشرع الجزائر العدّ انتهاءة القانونیة بعد العدّ 

إلا إذا كانت ،سقط النفقةیرعیة اجمع الفقهاء على أن الخلع وجه حق.و أیضا من الناحیة الشأي

ي أورد أحكاما عامة بالطلاق بأنواعه المشرع الجزائر ،لكنالمطلقة حاملا فتثبت النفقة لحملها و

فتفرض نفقتها على مختلعها وهذا ینافي مبادئ الشریعة من ق.أ.ج 58في نص المادة الأربعة

الإسلامیة.
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ة بعد الحكم بالطلاق الذي تطرقنا فیه إلى لموضوع الإشكالات العملیة للعدّ من خلال دراستنا 

،وتبیان أحكامها، والإشكالات التي تثیرها ضرورة إثبات الطلاق بحكم،وأنواعها،ةهوم العدّ مف

ة، وقد توصلنا في ختام الدراسة إلى جملة وكذا الإشكالات التي تثیرها إمكانیة ازدواجیة العدّ 

:من النتائج

الآثار المترتبة على انحلال الرابطة الزوجیة وما ینجم عنها من حقوق أهمإنّ العدة من 

.ة، فلابد من معرفة واجباتها والالتزام بالحدود المرسومة لها شرعا واجبات للمعتدّ مهمة و

ین ربط فترة الصلح في ح،ة أثناء الصلح في الطلاقلم یأخذ المشرع الجزائري بالعدّ 

و قد تكون عكس ذلك.،ة موافقة لهابثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى وقد تكون فترة العدّ 

، كما أنّ .جمن ق.أ50ة الطلاق الرجعي من خلال نص المادة ر بوجود عدّ قّ أو قد

هو تصریح الزوج بالطلاق بإرادته المنفردة، في هذا النصالتصریح الذي یقصده المشرع 

من نفس القانون ولم یقصد أبدا تصریح القاضي لأنه لا یمكن له أن 48طبقا لنص المادة 

..جمن ق.أ48سیؤدي إلى تحریف أحكام المادة وإلایحل محل الزوج في إیقاع الطلاق، 

نه "لا یثبت الطلاق إلا بحكم" أعلى .جمن ق.أ49إنّ المشرع عندما نص في المادة 

فرق شاسع بین مصطلح "لا یثبت الطلاق" الإثبات لا غیر، فهناكیقصد نه بذلك إف

ومصطلح "لا یقع الطلاق" فالأول یستعمل للإثبات فقط یكون الحكم بشأنه كاشف لواقعة 

لم كما أنه .منشأ للطلاقالطلاق، أما الثاني فیقصد به إیقاع الطلاق یكون الحكم بشأنه 

مما أدى إلى بروز .جق.أمن58ة الطلاق الرجعي في نص المادة یحسن تنظیم عدّ 

ة الغموض والإبهام، واختلطت حتى مع العدد الأخرى المشابهة لها، فهو لم یمیز بین عدّ 

ة لم یلزم القاضي بضرورة احترام مدّ ، ناهیك على أنهالطلاق الرجعي وعدة الطلاق البائن

ص ة الطلاق الرجعي طبقا لنالصلح التي حددها بثلاثة أشهر لكي تكون مطابقة لمدة عدّ 

منعه من تثبیت حكم الطلاق قبل انقضائها.لم یمن ق.أ و 58المادة 

ة الطلاق الرجعي، ة عدّ إنّ الحكم القضائي لا علاقة له بتاریخ بدایة سریان حساب مدّ 

التاریخ الموافق لتاریخ رفع الدعوى القضائیة ة هو نّ تاریخ بدایة سریان حساب هذه المدّ إبل 

إن لم أوقعه الزوج بذات التاریخ أو بتاریخ سابق على رفع الدعوىلأجل إثبات الطلاق الذي

فان یكن محدد تاریخ الطلاق أو لم یستطع إثباته، أما إذا تمّ إثبات التاریخ قبل رفع الدعوى 
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ة الطلاق الرجعي هو ذلك التاریخ السابق عن تاریخ رفع تاریخ بدایة سریان حساب مدة عدّ 

زوج قد أوقع القاضي أنّ للإذا ثبت و یح الزوج بالطلاق.الدعوى والموافق لتاریخ تصر 

ة خلال جلسات بالطلاق لأول مر ح الزوج یصرّ كأنالطلاق بتاریخ لاحق عن رفع الدعوى 

تاریخ بدایة سریان فإنة الصلحالزوج بالطلاق بعد انقضاء مدّ یصرّح، أو كأنالصلح

في جلسة ه الزوج بالطلاقفیح صرّ الذيتاریخالة الطلاق الرجعي هو ذلك ة عدّ حساب مدّ 

الصلح أو  بعد إنقضاء مدّة الصلح.

ة الطلاق الرجعي ة عدّ ة الصلح وحساب مدّ إنّ العلاقة التي تجمع ما بین حساب مدّ 

كان الزوج قد أوقع الطلاق بتاریخ رفع الدعوى فإذاتختلف تبعا لتاریخ إیقاع الزوج للطلاق، 

عذر معرفة ذلك، فانه في هذه الحالة تكون تع الدعوى غیر انه أو بتاریخ سابق على تاریخ رف

ابتداء من هماسریانبدایة فتاریخة عدة الطلاق الرجعي، ومنه مدة الصلح تمثل حقیقة مدّ 

58و50-49تاریخ واحد وهو تاریخ رفع الدعوى ومنه یحدث الانسجام التام ما بین المواد: 

لطلاق بتاریخ سابق أو لاحق على تاریخ رفع الدعوى من ق.أ، أما اذا كان الزوج قد أوقع ا

ة الطلاق الرجعي، ومنه ینتج أنّ ة عدّ فانه في هذه الحالة تكون مدة الصلح لا تمثل مدّ 

ة الطلاق الرجعي فلا یسریان ابتداء ة عدّ دّ حساب مدة الصلح یكون غیر مطابق لحساب م

الصلح هو تاریخ رفع الدعوى بینما من تاریخ واحد، إذ یكون تاریخ بدایة سریان حساب مدة 

لرجعي هو تاریخ تصریح الزوج بالطلاق، اة عدة الطلاق یكون تاریخ بدایة سریان حساب مدّ 

.وقد یكون ذلك إما سابق أو لاحق على تاریخ رفع الدعوى

ن ة الطلاق الرجعي لا بالحكم القضائي، لأجب على المشرع ربط استحقاق الإرث بعدّ ی

ة الطلاق نحصر بالزوجیة والتي لا تكون قائمة بعد الطلاق إلا في حالة عدّ سبب الإرث ی

كون انه لو تم ربط الحكم القضائي بالمیراث یترتب عن ذلك .(الزوجیة قائمة حكما)الرجعي

إمكانیة استحقاق الحي لحقوق دون وجه شرعي.

في ثبوت النسب مكانیة إمكانیة ازدواجیة العدّة عدّة دینیة شرعیة و أخرى قانونیة، و إ

إمكانیة تحریم الزواج بالمطلقة قانونا في ظل حقها ، و الحالات المسموح بها شرعاغیر

شرعا والعكس من ذلك.

ها ترفع ولو جزءا من نقدم بعض التوصیات علّ إلیهاالنتائج التي توصلنا أهمبعد تدوین 

مس مجالات جد حساسة تتعلق تهاالاعتبار أنّ بعینالإشكالات القائمة خاصة إذا أخذنا 
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، وكل مساس به كما أشرنا سابقا قد یؤدي إلى تحلیل الحرام أو -كیان المجتمع-بالأسرة

وذلك من خلال ما یلي:، جد خطیر للفرد المسلم والمجتمع كلهأمرتحریم الحلال، وهو 

الحكم تلفظ به لا وقت الیتعین على القضاة إصدار حكم الطلاق بأثر رجعي إلى وقت 

.ج بفترة من ق.أ50و49ربط فترة الصلح الوجوبي المعمول به بمقتضى المادتین . و به

بإضافة .ج من ق.أ58تعدیل نص المادة عدّة الطلاق الرجعي، لذلك وجب على المشرع 

و عبارة "من تاریخ تصریح الزوج بالطلاق" بدلا من عبارة "من تاریخ التصریح بالطلاق"

"كالآتي.جمن ق.أ49ادة تعدیل نص المأیضا  یقع الطلاق بمجرد تصریح الزوج به :

ویجب إثباته بموجب حكم قضائي مع إسناده لتاریخ إیقاع الزوج له، یحب على القاضي 

".ة محاولات للصلحأن یجري عدّ 

ة الطلاق الرجعي یبدأ من تاریخ تصریح الزوج ة عدّ إنّ بدایة تاریخ سریان حساب مدّ 

ة المتولدة عن كل من الطلاق ة العدّ بدایة تاریخ سریان حساب مدّ حین أنفي بالطلاق 

، بالتراضي، التطلیق، والخلع یبدأ من تاریخ صدور الحكم فحبذا لو أنّ المشرع یمیز بینهما

منعه من تثبیت حكم الطلاق قبل و إلزام القاضي بضرورة احترام مدة الصلح بثلاثة أشهر و 

الذي بموجبه یحضر على القاضي .ج من ق.أ49دیل المادة انقضائها، فلا بد من تع

ة الطلاق الرجعي ة عدّ ة الصلح، ومنه قبل انتهاء مدّ إصدار حكم إثبات الطلاق قبل نهایة مدّ 

كما أنّ ، لكي یتسنى للزوج استعمال حق الرجعة بدون إبرام عقد جدید أثناء محاولة الصلح

ه حتما بائنا بینونة صغرى.الحكم الذي سیصدر بعدها سیكون الطلاق فی

یجب على المشرع إضافة مادة قانونیة یفرض بموجبها على المحاكم تقیید دعاوى 

الطلاق لأول جلسة من الأسبوع الذي رفعت فیه الدعوى حتى یتمكن القاضي من استغلال 

إلى طلاققبل انقضائها و تحول طبیعة الطلاق من طلاق رجعية الطلاق الرجعية عدّ مدّ 

ى.                                                                   بائن بینونة صغر 

ن سبب الإرث ینحصر ة الطلاق الرجعي لا بالحكم القضائي لأربط استحقاق الإرث بعدّ 

من الأصح على المشرع النص نة الطلاق الرجعي، لذا كابالزوجیة وهي تكون أثناء عدّ 

ة الطلاق الرجعي هي المعیار والضابط، لان عدّ جمن ق.أ132لمادة علیها في نص ا

للأحكام القضائیة الفاصلة في قضایا یستند علیه القاضي عند إصداره أنالذي ینبغي الوحید

من 132و126و50وسینتج عن ذلك انسجام تام بین المواد المیراث بعد إیقاع الطلاق.
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من نفس القانون، فیستحق 126و50تینلنص المادا، إذ أنّ الزوجیة قائمة طبق.جق.أ

ة الطلاق طبقا لنص المادة الإرث قبل صدور الحكم بالطلاق طالما أنّ الوفاة كانت في عدّ 

التي تصبح كما یلي:.جق.أمن 132

ة الطلاق، استحق إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق وكانت الوفاة في عدّ "

تعدیل دقیقا یجب على المشرع أن یحدث والنص واضحا كون یولكي ، الحي منهما الإرث"

كانت و،حد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاقأتوفي إذا"تي:كالآطفیف علیه و ذلك

".ة الطلاق الرجعي استحق الحي منها الإرثالوفاة في عدّ 

فض تكوین قضاة متخصصین في القضاء الأسري وأكثر تحكما في أسالیب ومهارات

.النزاعات الأسریة
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، دار 5ب محمد بن أحمد الشربیني ، معنى المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، جالخطی)20

.1994الكتب العلمیة، لبنان، 

.2002، مؤسسة الریان، لبنان، 3الصادق عبد الرحمان الغرباني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج)21

.2000لتربویة، الجزائرـ ، الدیوان الوطني للأشغال ا02الغوثي بن ملحة، القانون القضائي، ط)22

.1982، 3حمد، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، مكتبة الفلاح، بیروت، طأالغندور )23

.2010المصري مبروك , الطلاق و أثره في قانون الاسرة الجزائري , دار هومة , الجزائر, )24

ب.ن، د.س.ن.، دار إحیاء التراب العربي، د.3، ط6-5الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ج)25

بختي العربي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دیون المطبوعات )26

.2013الجامعیة، الجزائر، 

، مطبعة دار 02بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دراسة مقارنة، ط )27

.1971التألیف، القاهرة، 

.2007الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، دار الخلدونیة، الجزائر، بن حرز االله عبد القادر ،)28

بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة، لبعض التشریعات العربیة، )29

.2008دار الخلدونیة، الجزائر، 

وانحلاله وآثاره، : الزواج 1تواتي صدیق، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العلیا، ج )30

.2021د.د.ر، د.ب.ن، 

.1505، مطبعة الكتب العربیة، القاهرة، 2جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، الفتح الكبیر، ج)31

جمال الدین عبد االله بن یوسف، تخریج الأحادیث والآثار في تفسیر الكشاف الزمخشري، تحقیق )32

.1993خزیمة، الریاض، ، دار النشر ابن 04عبد االله بن عبد الرحمن السعد، ج

داودي عبد القادر ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر، )33

الجزائر، د.س.ن.

دیابي بادیس ، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، )34

2012.

، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، د.د.ن،  لبنان، رمضان علي السید الشرنبامي)35

2007.

زودة عمر، طبیعة الأحكام بنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها، انسیكلوبیدیا للنشر، الجزائر، )36

2003.
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، دار البحث، الجزائر، 8سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط )37

1989.

.326، ص 1986فضیل، شرح قانون الأسرة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سعد)38

، دار المعرفة 04شرف الدین موسى الحجاوي القدسي، الإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبل، ج )39

للطباعة و النشر، لبنان، د.س.ن.

.140ئر، ص طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزا)40

، دار الكتب العلمیة، 2، ط 4عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة، ج )41

.2002بیروت، 

، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، ط1عبد الرحمان الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق، ج)42

1968.

م المنان، دار ابن حزم، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلا)43

.2003بیروت، 

عبد العزیز بن عبد االله بن باز، متن الرحبیة والفؤاد الجلیة، الإدارة العامة للطبع والترجمة، )44

.1989السعودیة 

، دار الكتب العلمیة، لبنان، د.س.ن.10عبد االله بن احمد ابن قدامة، المغني، ج )45

باشرة النساء في أثناء فترة الدماء، د.د.ن، السعودیة، عبد االله بن عبد المحسن الطریقي، أحكام م)46

1997.

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، الجزء الثالث، دار )47

.1975المعرفة، لبنان، 

، المطبعة الكبرى الأمیریة، 3عثمان بن علي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، ج)48

.1985ر، مص

، ط 03علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج )49

.1986، دار الكتب العلمیة، لبنان، 02

.141، ص 1983علي بن محمد الشریف الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة ، لبنان، )50

راثیة ومدى مشروعیة انعدامها في مجال عمر بن محمد بن إبراهیم غانم السبیل، البصمة الو )51

النسب والجنائیة، رابطة العلم الإسلامي نقلا عن أبي قاسم الحسن الأصفهاني، دار المعرفة، بیروت، 

د.س.ن.

الأخضر، الوجیز في الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة الطرق البدیلة في قوادري)52

.2013الوساطة القضائیة، دار هومة، الجزائر، -حل النزاعات الصلح القضائي
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، دار فسیلة، 2لمطاعي نور الدین، عدة الطلاق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائیة، ط)53

.2009الجزائر،

، د.ب.ن، المویاحي، مطبعة 3ود المصري، فتح المعین على شرح الكنز، جمحمد أبو السع)54

.1871ص

.123ص،2001، دار الوفاء للطباعة، مصر، 06محمد بن إدریس الشافعي، الأم، ج )55

محمد بن علي الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح تنویر الأبصار و جامع البحار، دار الكتب )56

.205، ص 2002العلیمة ، لبنان، 

، 2011مصطفى إبراهیم الزلمي، أحكام الزواج و الطلاق، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )57

.102ص

.1990، دار القران الكریم، لبنان، 03محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج )58

محمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )59

1996.

.1983، الدار الجامعیة، لبنان، 02طفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط محمد مص)60

محمود سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة )61

.2005والقانون الوصفي، دار المعرفة الجامعیة، د.ب.ن، 

، دار الكتب العلمیة، 5ن الإقناع، جمنصور بن یونس بن صلاح الدین، كشاف القناع عن مت)62

، د.س.ن.لبنان

.1989، دار الفكر، سوریا، 09ة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج بوه)63

.1977یوسف القرضاوي، الحلال الحرام، المكتب الإسلامي، غرة جماد الأول، بیروت، )64

.52ص ،ن.یوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشریع، د.د.ن، د.ب.ن، د.س)65

ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعیة:

أطروحات الدكتوراه:ــــأ

تقیة عبد الفتاح، الطلاق بین أحكام تشریع والاجتهاد القضائي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه )1

.2007الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بلقاسم، الصلح في الشریعة الإسلامیة والقانون (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة شتوان)2

دكتوراه في الشریعة، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 

.2001الإسلامیة، قسنطینة، 

القضائیة، أطروحة لنیل شهادة لمطاعي نور الدین، عدة الطلاق الرجعي وآثارها على الأحكام)3

.2006دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

:رسائل الماجستیرـــ ب
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ماحمادو الأسان، أسباب الطلاق في قانون الأسرة المالي مقارنة بالشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل )1

.2007شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

إسماعیل موسى مصطفى عبد االله، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة )2

.2008ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا نابلس، فلسطین، 

المستاري نور الهدى، الخلع، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة )3

.2014، تلمسان، أبو بكر لقاید

ریحانة هاني، الحقوق المالیة للمرأة الناشئة عن الطلاق في الفقه الإسلامي وقوانین الأحوال )4

.1994الشخصیة الأردني، رسالة جامعیة (ماجستیر)، الجامعة الأردنیة، 

سمیرة عبد المعطي، محمد یاسین، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، دراسة فقهیة مقارنة، مذكرة )5

نیل شهادة الماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، ل

2007.

لمطاعي نورالدین، الشرط المقترن بالعقد، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، كلیة الحقوق، جامعة )6

.1996الجزائر، الجزائر، 

:مذكرات الماستر-ج

ة المطلقة وأثرها على حقوقها المعنویة والمادیة، مذكرة لنیل حمادي صونیة، حمدي تیلیلي، عد)1

شهادة الماستر في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

شهادة الماستر في القانون، فراش جمیلة، العدة ومقاصدها الشرعیة كاثار للطلاق، مذكرة لنیل)2

تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة.

رابعا: المقالات:

أكلي نعیمة، في إشكالات الطلاق الكاشف بین أحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، )1

، 2020، 03، عدد12، مجلد والاجتماعیةالمجلة العربیة في العلوم الإنسانیة 

، 10العدد ،حولیة كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیةالجابر أمینة، الطلاق في الإسلام، )2

.1992(جامعة قطر)، 

المجلة القضائیة للعلوم القانونیة بلحاج العربي، "طرق الطلاق في قانون الأسرة الجزائري"، )3

.1990الجزائر،جامعة،العلوم القانونیة و الإداریة،03قم العدد ر ،والاقتصادیة والسیاسیة

مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و خلیل عمرو، (میراث المرأة المطلقة وفقا لقانون الأسرة)، )4

.، دار ابن خلدون ،البلیدة ، د. س.ن 5، العددالسیاسیة

خامسا: النصوص القانونیة:
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، 43، یتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج عدد 1984یونیو 25مؤرخ في ال11-84القانون رقم )1

، 2005فیفري 27مؤرخ في ال، 02-05متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 1984یونیو 22صادرة في ال

.2005فیفري 27صادرة في ال

المتضمن 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07القانون رقم )2

.2007ماي 13صادرة في 31قانون مدني، ج.ر.ع

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم )3

.2008، لسنة 21ج.ر.ج.ج عدد 

ة:القضائیاتسادسا: الاجتهاد

، 14/05/1984، مؤرخ في 33130قرار رقم ، غرفة الأحوال الشخصیة ،المحكمة العلیا)1

.1990، 1د المجلة القضائیة، العد

، 22/10/1984الصادر بتاریخ، 34327رقم قرار غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة العلیا، )2

.1989، 3عدد 

، المجلة 03/12/1984، مؤرخ في 35026، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم المحكمة العلیا )3

.1989، 04القضائیة، ع

، المجلة 17/12/1984، مؤرخ في 35322غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم ،المحكمة العلیا )4

.1989، 04القضائیة، ع 

، 1986فیفري 10مؤرخ في 10، 39463رقم ، قرار، غرفة الأحوال الشخصیة المحكمة العلیا )5

.1989، 1، العدد المجلة القضائیة

، 18/06/1996المؤرخ في، 137571رقم قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، )6

2،1997، عدد المجلة القضائیة

، 17/03/1998المؤرخ في، 179696رقم قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، )7

.2001الاجتهاد القضائي ، عدد خاص،

، 17/03/1998، مؤرخ في 179557لمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم ا)8

.2001دد الخاص، المجلة القضائیة، الع

، 2005-03-23، مؤرخ في 330464المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم )9

.01،2005المجلة القضائیة، عدد 

، 15/11/2006، مؤرخ في 372130المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم )10

.2007، 02المجلة القضائیة، عدد 

، 2007ماي 09مؤرخ في، 395557ل الشخصیة، قرار رقم غرفة الأحواالمحكمة العلیا، )11

.2008، 02، عدد المجلة  القضائیة
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القوامیس::سابعا

إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله، المعجم الوسیط، مجمع )1

.2004، مكتبة الروق الدولیة، مصر، 04اللغة العربیة، ط 

، دار الصادر، بیروت، د.س.ن.13ابن منظور بن مكرم، لسان العرب، مج )2

عربي، مكتبة لبنان، ب.د.س.-أحمد زكي یدوي إبراهیم، القاموس القانوني فرنسي)3

القرام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس بالغتین العربیة والفرنسیة، )4

قصر الكتاب، الجزائر.

.1988، سوریا، 2بیب، المعجم الفقهي، دار الفكر، طسعدي أبو ح)5

، مؤسسة النشر، بیروت، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، القاموس المحیط، ط )6

2005.

مطبوعاتالثامنا: 

خلیل عمرو، محاضرة ملقاة على طلبة السنة أولى ماستر، مقیاس الاجتهاد القضائي في الأحوال )1

.2010جامعة سعد دحلب، البلیدة، الشخصیة، كلیة الحقوق،

دس ن.أبو زهرة محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة،)2

تاسعا:المراجع الإلكترونیة:

11/06/2022یوم ، تم الإطلاع علیه نسب الولد بعد الفرقة بین الزوجین في القانون الجزائري)1

//:www.droit7.blogspot.comhttps:سا، في الموقع23:56على الساعة 

على الساعة 2022-06-23،  تم الاطلاع علیه  بوم بتاریخ جامع شیخ الإسلام ابن تیمیة)2

سا، في الموقع:21:00

https://halakat.taimiah.org/index.aspx?function=Printable&id=970&node=7108

تم الاطلاع علیه  بوم ثمانون مسألةً في أحكام الإحداد وعِدَدِ النّساء ،زیاد عوض أبو الیمان ، )3

سا، في الموقع:21:00على الساعة 2022-06-27بتاریخ 

http://www.saaid.net/bahoth/330.htm

-06-28نور الدین أبو لحیة  ، أثار حل عصمة الزوجیة ،  تم الاطلاع علیه  بوم بتاریخ )4

http://noursalam.free.fr/b12.1.htmسا، في الموقع:0:001على الساعة 2022
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الإشكالات العملية للعدّة بعد الحكم بالطلاق

ملخص

في بعض المفاهیم و اختلافهمالمشرع الجزائري على أحكام الشریعة الإسلامیة و أراء الفقهاء على اعتمد

.و ما تهدف إلیه من المسائل المتعلقة بالنظام العام،العدّةالمترتبة عن الآثار

تناقضات بین ةمّ إلا أنه ث،الطلاق من الشریعة الإسلامیةعدّة أحكام استمدّ و إن كان المشرع 

عدّة ما یفرض إبراز أهم الإشكالات التي یثیرها موضوع ، هو مكرس قانوناو ما،هو معمول به شرعاما

راه من الطلاق الرجعي بین من یعدّة ة دّ القضاء في تاریخ بدایة سریان حساب ماختلفو قد ، الطلاق

و من یراه من تاریخ صدور الحكم بالطلاق، و هذا ما أدى إلى إمكانیة ،تاریخ تلفظ الزوج بالطلاق

ینجم عنها إشكالات ،تطبیقا لأحكام قانون الأسرةو أخرى قانونیة ،دینیة شرعیةة عدّ ، بین العدّةازدواجیة

على النفقةو هي إشكالات ترتبط أساسا بالنسب و ،تحریم الحلالة من شأنها تحلیل الحرام و مّ عملیة ج

.غرار الزواج و المیراث

Résumé

La retraite légale « Idda » comme effet du divorce, ainsi que les questions d'ordre public

connexes, ont été règlementées à la fois par la charia islamique et la loi.

Le législateur algérien s'est appuyé sur les dispositions de la charia islamique et la

doctrine pour adopter certaines notions et effets de la retraite légale « Idda », cependant, il

existe des contradictions entre ce qui est appliqué dans cette charia et ce qui est légalement

consacré, ce qui nécessite une étude claire et approfondie des problématiques soulevés par

le sujet de la retraite légale « Idda »

La justice a divergé sur la date de début du délai de la retraite légale, entre ceux qui

estiment que c'est à partir de la date à laquelle l'époux a prononcé le divorce, et ceux qui

l'estiment à partir de la date du prononcé du divorce par le juge, ce qui a conduit à

possibilité d’une double retraite légale, entre celle qui existe en application des dispositions

religieuse « charia », et une autre en application des dispositions du droit de la famille.

Cela entraîne plusieurs difficultés qui sont principalement liés à la filiation et la pension

alimentaire, tels que le mariage et la succession.


